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دراسة روري لا غنى عنه في كل التاریخیة أمر ض یةالتشریع جذورال إلىإن الرجوع 
القواعد  الصورة الصادقة لما وصلت إلیهلإلمام به یعطینا او  ،ما فهم تشریع صیلیة هادفة إلىأت

تطلعات لخبرة الماضي و  ما التقدم الذي نلحظه في التشریعات الحالیة إلا ثمراتو  ،القانونیة فیه
  .المستقبل

 ن، إلا بعد حاجة سابقتها إلىالآقع أن التشریعات الحالیة لم تصل إلینا كما هي علیه االو و 
تأثرت فیها بالتطبیق و  ختبرتأ ،دة خلال حقبة زمنیةراحل متعدمرورها بمالتعدیل والتغیر و 

  .جتماعیة والسیاسیةبالأحوال الإ

ة والمبادئ القانونیة الحاضرة والحكم بواسطة هذه الدراسات التاریخیة تفهم الشرائع الحدیثو 
الطریق الذي  حلتوضفهذه الدراسة ما هي إلا وسیلة  ،تیسر عملیة وضعها وتفسیرهاعلیها و 

وترسم الرؤیة  ،الحالیة ر النظمیتطو شرائع القدیمة من أثر في تكوین و مقدار ما تتركه الن لنا یبیّ 
  .المستقبلیة للتطور القانوني

و طابع عقابي ذقع نشأة القانون الجنائي وتاریخه وطبیعته مزدوجة، فهو من جهة وا إنّ 
ذو طابع من جهة أخرى و ، كیههلجماعي بفرض أحكامه على منتیهدف إلى تحقیق الأمن ا

فاعل الجریمة  إلىل و مكن الدولة من الوصإجرائي یهدف إلى ضمان الفرد برسم الطریق الذي یّ 
  .هار حقوقهإظحقوقه التي یتمكن معها بلتي بواسطتها ینال الفرد حریته و مع توفیر السبل ا

الحریات العامة من أمن ان أن یتمتع بمجموعة من الحقوق و من مقتضیات عیش الإنسو 
ند خاصة ع ،دون الاعتداء علیهال و وتح فرادوجدت الدولة لتضمنها للأ لذلك ،وكرامةسلامة و 

  .ارتكابهم للجرائم التي تمس بهذه الحقوقبعض الأفراد و  سلوك انحراف

أعطى للدولة ما تتذرع به زعزع مركزه القانوني و الشخص بارتكابه الجریمة یكون قد و 
تستطیع عن طریق أجهزتها أن تنال  ، حیثتجاهه في المساس بحقوقه لما لها من سلطات

جرائیة،ها في العقاب من مرتكب الجریمة و حق أن المجتمع لا  إلاّ  ذلك استنادا لقواعد شرعیة وإ
قب من یخل ایعفع عن نفسه و المجتمع من حقه أن یدفا ،یرضى المساس بالحقوق والحریات
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 الإجراءاتومنه یمكننا أن نبرز مسألة الحقوق في  ،شرط أن یتم ذلك في حدود القانونبنظامه 
  .حقوق الفردلقوانین حمایة للحریات الشخصیة و هذه الأخیرة تعتبر من أكثر ا حیث أنّ  ،الجزائیة

 ة الفردتتم حمایحیث  ،ن واحدآفالإجراءات وضعت لحمایة حقوق المجتمع و الفرد في 
ة وحمایته من الجرائم الكثیرة المحاكمو التحقیق  من خلال إبراز أهم حقوقه خلال إجراءات

  .طرق تنفیذهاوالمختلفة وتطور الجریمة و 
التشریعات  أوجدت وجسامة الأضرار الناتجة عنه تساع نطاق النشاط الإجراميلا نظراو 

 الكشف عن مرتكبیهاووسائل تتولى تعقب الجریمة والمحافظة على أثارها و منذ القدم أجهزة و 
بواسطة جهاز الضبطیة  جمع الاستدلالات عنهاوذلك بالبحث والتحري و  ،والمتضررین منها

وذلك عن  ا لذلكرأت بدّ  إذامتابعة مرتكبیها من طرف النیابة العامة توجیه الاتهام و القضائیة و 
دلالات ستالإمن التحریات و  النیابة قد أثبتت غیر أن مباشرتها،تحریك الدعوى العمومیة و  طریق

ألا الذي ینتهي إما بالتحقیق الابتدائي و  ذلك من خلال إجراءاتفحصها و التي جمعت فتأثر ب
  .للمتابعة أو إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجزائیة هوج

هتمام بالجاني باعتباره محور الدعوى الجزائیة و الطرف الرئیسي فیها منذ قیام قد ظل الإو 
ات الحدیثة خاصة ما وضع منها بدت مظاهره واضحة في التشریع، و الثورة الفرنسیة إلى الآن
في مجال  شتراكیة،تحدید ما جاء في قوانین الدول الإعلى وجه الو  ،في الستینیات إلى الآن

  .تنفیذ العقاب الجنائیة و  الإجراءات
ضحیة الجریمة بعیدا عن كل اهتمام سواء من الباحثین أو من  تفي المقابل ظلو 

طرف ال يهي أن الضحیة هسادت في الماضي و  ة بالفكرة التيالتشریعات التي كانت متأثر 
ون د الضحیةلذلك ظلت السیاسة الجنائیة تتجاهل أوضاع و  ،السلبي في الدعوى الجزائیة

حصولهم على تعویضات تجبر  تسهیلمحاولات جادة لتقدیم الخدمة والدفاع عن مصالحهم و 
  .الأضرار التي لحقت بهم

ه من أشكال المعاناة نتیجة وما تعرضوا ل ،قد فجر ما أصابهم من نكبات واسعة النطاولق
العدید  أن حیثساع رقعة البحث في هذا الموضوع، تفشي أبعادها إلى اتاهرة الإجرام و ظتطور 

یجادعلى كفالة حقوق ضحایا الجرائم و حثت من البحوث في العصر الحدیث  التوازن بینها  إ
م الجرائم التي لا ید ر التي تسببها لهالتعویضات اللازمة لجبر الأضرا وكذاوبین حقوق الجناة 



 مقدمة
 

4 

الدول عن  الدول قوانین تقرر مبدأ مسؤولیة في سبیل ذلك أصدرت العدید منو  لهم فیها،
  .التعویض
في العصر الحدیث تلك التي تضمنها  الضحیةلعل أول الدراسات التي تعرضت لحقوق و 

دور النیابة "الذي كان موضوعه و  ،1964العقوبات التاسع في لاهاي المؤتمر الدولي لقانون 
معاملة حدة السابع الخاص بمنع الجریمة و مؤتمر الأمم المت، وكذا "في تحریك الدعوى العمومیة

التي تكاد هذا الموضوع  فيالبحوث قلة الدراسات و و  ،1985المجرمین المنعقد في میلانو سنة 
في ضوء القانون الجزائي الجزائري تحت عنوان  ،دفعنا للبحث فیه ما هو تعد على الأصابع

  .)1(حمایة الضحیة في ظل التشریع الجزائي
 المضرور أو أومصطلح الضحیة بدلا من مصطلح المجني علیه ولقد وقع اختیار 

هذا المصطلح ذا دلالة عامة تشمل كافة  أن كونالمدني أو الطرف المدني  ىالمدع
نصاف أفضل لكل من نه اأكما  ،المصطلحات التي سبق ذكرها لمصطلح الذي یكفل عدالة وإ
ا یكفله من ملاحقة فعلیة للجناة حتى لا یفلتوا من فضلا عمّ  أصیب بضرر بسبب الجریمة،

ستعمال إض جوانب الدراسة في هذا الموضوع نه قد تفرض علینا بعأغیر  قبضة العدالة،
  .ارة أخرىالطرف المدني تمدعي و مصطلح المجني علیه والمضرور تارة أو ال

وتظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع من خلال مدى الدور الذي لعبه المشرع الجزائري في 
الجزائیة  الإجراءاتمدى الحمایة القانونیة التي وفرتها نصوص قانون حقوق الضحیة و  إقرار

ما هي حدود  :وبهذا نتساءل لها،لذلك وقع اختیارنا على هذا الموضوع لیكون محورا لبحثنا
  ؟للاحقة بالضحیة الجزائیة لجبر الأضرار الإجراءاتایة القانونیة التي وفرها قانون الحم

  :فصلین إلىموضوع الم یقسمنا ت تطلبت الدراسة یةالإشكال على هذهللإجابة و 
   .ة خلال مرحلة التحقیق التمهیديحقوق الضحی :الفصل الأول
  .حقوق الضحیة خلال مرحلة الخصومة :الفصل الثاني

                                                             
أحمد عبد اللطیف الفقي، الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین : نقلا عن )1(

  .09، ص2001الشمس، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  الفصل الأول

 حقوق الضحیة خلال مرحلة التحقیق التمهیدي

 إطاریندرج في و  ،قوق التي اهتم المشرع بحمایتهاالح أهمحق الضحیة من  یعتبر
یكون له و  نو ناقلایحمیها به السلطة التي یقررها القانون و التعریف العام للحق الذي یقصد 

 حةـلمصلعمــل تحقیقا  بأداء آخریلزم شخصا  إذ ،بالقیام بعمل ما یستأثر أنقتضاها مب
  .له ةمشروع

لا یكون الظلم الذي وقع علیه و  بعادإوعلیه فحق الضحیة هو الوسیلة لتحقیق مصلحة في 
بذلك لا  ،العقابیةو  الإجرائیةلم یقرره القانون في نصوصه ه المصلحة عشوائیا ما تحقیق هذ

لاو  القانوني الإطارتوجد فكرة حق الضحیة علیه خارج  فكرة القصاص  أماموجد المجتمع نفسه  إ
  .عدم الاستقرارمن و أواللاّ  ىبالتالي تعم الفوضو  ،وأخذ الحقوق بالید

قد عمل المشرع على تدعیم الحمایة لحقوق الضحیة من خلال مجموعة القواعد و 
بالتمعن في هذه النصوص نجد و  ،ةالجزائری ةیئاز جلا تاءار جلإافي قانون جودة الموضوعیة المو 

اتصالا  الأقربالمؤسسة  هاالضبطیة القضائیة باعتبار  ،سمه جهازاناالتحقیق التمهیدي یتق أن
ك یها تمهیدا لتحر یبعن مرتكجریمة، والذي یتولى مهمة البحث والتحري عن الجریمة و بضحایا ال

النیابة العامة باعتبارها  إلىستدلالات مع الامن ج إلیهى العمومیة وتحویل ما توصل عو الد
ما له من سلطة اتهام ي لمهمة التحقیق التمهید بإتمامالجهاز الثاني الذي یتولى القیام 

ثم ، )المبحث الأول(الضبطیة القضائیة حقوق التي تتمتع بها الضحیة أمام الوأهم ، )1(ومتابعة
  ).الثانيالمبحث ( أمام النیابة العامة

 

  

                                                             
  .64، ص2003أحمد عبد اللطیف الفقي، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(
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  المبحث الأول

  حقوق الضحیة أمام الضبطیة القضائیة

جلیا ضحایا الجریمة یظهر  إن الدور الذي تقوم به الضبطیة القضائیة لحمایة حقوق
سواء كان ذلك قبل وقوع  ،جتماعیةإ قضائیة و  ،إداریةخلال قیامها بوظیفتها ذات ثلاث أجنحة 

للضحیة أمام أهم الحقوق المخولة  التطرق إلىوسنحاول فیما یلي  ،الجریمة أو بعد وقوعها
 غ والشكوى سیما بعد وقوع الجریمة والمتمثلة أساسا في حقها في التبلیالضبطیة القضائیة لا

  .)المطلب الثاني(بطة بمكان الجریمة حقوقها المرتوكذا  ،)المطلب الأول(

  المطلب الأول

  حق الضحیة في التبلیغ والشكوى

یعتبر التبلیغ والشكوى البوابة الأولى لضحیة الجریمة أو غیرها مما یهمهم وصول نبأ 
وقوع الجریمة إلى السلطات المعنیة ولا سیما الضبطیة القضائیة ولذلك سنتناول تحدید مفهوم 

لضحیة في التبلیغ ، ثم دور الضبطیة القضائیة في إقرار حق ا)الفرع الأول(التبلیغ والشكوى 
مسؤولیة الضبطیة القضائیة عن الإخلال بحق الضحیة في تقدیم  وكذا، )الفرع الثاني (والشكوى

  .)الفرع الثالث (الشكاوى والتبلیغ 

  مفهوم التبلیغ والشكوى: الفرع الأول

احب ، ص)أولا (تحدید معنى كلا من التبلیغ والشكوى علىتقتصر دراستنا في هذا الفرع 
  .)ثالثا(شكل التبلیغ والشكوى و  )ثانیا( الحق في التبلیغ والشكوى
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  المقصود بالتبلیغ والشكوى: أولا

ما یرد إلى علم ضباط الشرطة القضائیة من أخبار عن الجریمة " :یعرف التبلیغ بأنه
  .)1("شفاهة أو كتابة أو بأیة وسیلة أخرى من الشخص المتضرر نفسه أو من أي شخص آخر

إعلام أو نقل نبأ الجریمة إلى مسمع الضبطیة «: الأستاذ محمد محدة بأنه هكما عرف
  .)2(»القضائیة

هي إخبار سلطات الضبط القضائي أو السلطات القضائیة عن الجریمة فا الشكوى أمّ 
بواسطة المضرور من الجریمة أو خلفه العام، فإذا حدث الإخبار من غیر المضرور كان 

  .)3(بلاغا

الإخبارات التي یتقدم بها شخص بالذات هو تلك «: بأنهاالأستاذ محمد محدة كما عرفها 
  .)4(»المجني علیه في الجریمة أو المتضرر منها

  صاحب الحق في التبلیغ والشكوى: ثانیا

  .)5(هیو ذ وأ تصدر الشكوى من الشخص المتضرر من الجریمة بنفسه أو محامیه
أما التبلیغ عن الجرائم فهو جائز لكل من علم بها، ولو لم یكن مضرورا منها أو ذا 
مصلحة فیها، وغیر مرتب للمسؤولیة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

إن تقدیم شكوى إلى الدرك الوطني لا یكون في حد ذاته «الذي جاء فیه  1982أكتوبر  13
  .)6(»ولیة لكون السلطات المبلغ لها حرة في المتابعةخطأ موجب للمسؤ 

                                                             
  .58، ص2006یط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، محمد حز  )1(
، معهد الحقوق والعلوم محدة، التحریات الأولیة وعلاقتها بغیرها من مهام الضبطیة القضائیة، رسالة ماجستیر محمد )2(

 .73، ص1994جامعة قسنطینة، الإداریة، 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )3(
 .168، ص1998

 .77، صالسابقمحمد محدة، المرجع  )4(

 .58، صالسابقالمرجع مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، یط، محمد حز  )5(

 .136، ص2008-2007بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، طبعة  أحسن )6(
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إذا كان قد تعمد الكذب فیه، وتوافرت في شأنه جریمة  ولذلك فلا یسأل من قام بالتبلیغ إلاّ 
عاتق البعض  وقد یلقي القانون على ،)ج.ع.ق من 300( طبقا لنص المادة )1(كاذبةة الالوشای

لهم القانون واجب التبلیغ، كما هو الحال بالنسبة واجب التبلیغ فلا تقوم الجریمة في حق من یحمّ 
لمحافظي الحسابات ومدیریة المؤسسات الذین یتعین علیهم تقدیم الموظفین الخاضعین لسلطتهم 

بل قد یعاقب وكذا الشرطي الذي یتعین علیه تبلیغ رئیسه عن كل ما یصل إلیه من معلومات، 
أو یجعله إخلالا خطیر  ،)ج.ع.ق من 1فقرة 91(طبقا لنص المادة   القانون عن عدم التبلیغ
  .)ج.ج.من ق 32( نص المادةل طبقابواجبات الوظیفة العامة 

القضائیة أن یتنازل عنها ولا  كما یجوز لمن له الحق في تقدیم الشكوى إلى الضبطیة
أخرى أمام أیة جهة قضائیة عن نفس الضرر الذي سببته له عه ذلك من مباشرة دعواه مرة یمن

في قرارها الصادر بتاریخ  )2(الجریمة محل الشكوى المتنازل عنها، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا
إن التنازل عن الشكوى بمحضر محور من قبل الشرطة لا « :الذي جاء فیه 1986جوان  24

  .»أمام الجهات القضائیة الفاصلة في الموضوعیمنع الضحیة من تنصیب نفسها كطرف مدني 

  شكل التبلیغ والشكوى: ثالثا

قد یكون التبلیغ أو الشكوى شفهیا أو كتابیا موقعا علیه أو غافلا من التوقیع ولا یتطلب 
  .)3(وف عنهاشكلیات، قد تدفع الأفراد إلى العز القانون فیهما أیة 

                                                             
 8ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  155\66الأمر رقم  الصادر بموجب) ج.ج.ا.من ق 300(تنص المادة ) 1(

كل من ": 1966یونیو 10الصادرة بتاریخ ، 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر عدد1966یونیو
أبلغ بأیة طریقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإداریة أو القضائیة بوشایة كاذبة ضد فرد أو كثر أو بلغها إلى 
سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدومیة طبقا للتدرج 

دینار،  100.000إلى  20.000بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  الوظیفي أو إلى مستخدمیه، یعاقب
 ".أو أكثر على نفقة المحكوم علیهویجوز للقضاء علاوة على ذلك أن یأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جریدة 

محضر محور من قبل إن التنازل عن الشكوى ب: "على 24/06/1986ینص القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  )2(
أحسن نقلا عن ". الشرطة لا یمنع الضحیة من تنصیب نفسها كطرف مدني أمام الجهات القضائیة الفاصلة في الموضوع

دار  الطبعة السادسة، الجزء الأول، ،ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال الجرائم بوسقیعة، الوجیز في  قانون الجزائي الخاص،
 .439، صهومه

 .4، ص 2005/2006سقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بریتي، طبعة أحسن بو  )3(
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  إقرار حق الضحیة في التبلیغ والشكوىدور الضبطیة القضائیة في : الفرع الثاني

ا بتلقي الشكاوى والتبلیغات التي یتقدم بها ضحایا لى عاتق الضبطیة القضائیة التزامیقع ع
رسال المحاضر التي تجریها  الإیضاحاتالجرائم وجمع  خطار وكیل الجمهوریة عنها وإ عنها وإ

  :النقاط فیما یلي وسنتطرق إلى هذه وص إلیه،بهذا الخص

  الإیضاحاتتلقي الضبطیة القضائیة للتبلیغات والشكاوى وجمع : أولا

یباشر ضباط «: نجدها تنص على أنه) ج .ج.إ.من ق 17(بالرجوع إلى نص المادة 
ویتلقون الشكاوى والبلاغات  13و 12الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 

وتنفیذ الإنابات القضائیة، لا یجوز لضباط ویقومون بجمع الاستدلالات عند مباشرة التحقیقات 
الشرطة القضائیة طلب أو تلقي أوامر أو تعلیمات إلا من الجهة القضائیة التي یتبعونها وذلك 

یمكن ضباط الشرطة القضائیة أن یلجؤوا مباشرة  من نفس القانون، 28مع مراعاة أحكام المادة 
  .)1(»إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم

 قدمقبول كل ما یتق ضباط الشرطة القضائیة التزام یتبین من هذه المادة أنه یقع على عا
الجرائم أو غیرهم في إطار قیامهم بأعمال البحث إلیهم من شكاوى وبلاغات من ضحایا 

والتحري وجمع الاستدلالات ولا یحق لهم رفضها بأیة حجة مهما كان شكلها أو مضمونها، 
بة أو شفاهة، مترتبة عن جریمة أم لا، لأن المشرع لم یشترط أن یقع التبلیغ أو سواء كانت كتا

  .)2(الشكوى عن جریمة

وفي هذا الإطار تقوم بسماع كل من  ، الإیضاحاتیقوم ضباط الشرطة القضائیة بجمع 
المحلیة، غ والشهود والسلطات ومرتكبیها كالمبلّ  ،هالدیه معلومات عن الجریمة والوقائع التي تكونّ 

القائمة ضدهم  كما یسأل المشتبه فیهم عن ذلك، دون مواجهتهم تفصیلا بكل الأدلة والقرائن
سلطات التحقیق، بل یجوز تفویض  إلاّ  إذ یعد ذلك استجوابا لا تملكه بهدف إثبات التهمة

  .)ج.ج.إ.ق من139(وفقا للمادة  ضباط الشرطة القضائیة في إجرائه
                                                             

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  1966یونیو  8هـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  )1(
 .1966یونیو  10، الصادرة بتاریخ 48المعدل والمتمم، ج ر عدد

 . 13، صالسابققانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع  أحسن بوسقیعة، )2(
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ن جاز أن یواجه المتهم بشاهد أو أكثر لتفسیر التعارض بین أقوالهم لاستجلاء الحقیقة  وإ
 ولا یؤثر في سماع الأقوال قرابة من تسمع للمشتبه فیه أو صغر سنه أو ماضیه الإجرامي، إلاّ 

وبالتالي فإن الكذب في تلك الأقوال لا یعد  ،نیأنه لا یجوز أن یسبق ذلك الإجراء حلف الیم
ستدعاء لكل من یرید الشرطة القضائیة في هذا الإطار إ باطجریمة بل شهادة زور ویرسل ض

سماع أقواله ولیس لهذا الاستدعاء قوة تنفیذیة تسمح بإكراه المستدعى على الحضور، وحتى إذا 
ضائیة بإثبات بیان موجز عن عن إبداء أقواله وتقوم ضباط الشرطة الق متنعحضر فیمكنه أن ی

  .)1(من یسمعهم أقوال

  الضبطیة القضائیة للتبلیغات والشكاوىإحالة : ثانیا

 منأنه إذا رأوا ضباط الشرطة القضائیة یتبین  )ج.ج.إ.ق من18( بالرجوع لنص المادة
ها القانون العام، أنّ هناك جریمة یعاقب علی الإیضاحاتتلقیهم الشكاوى والتبلیغات وجمع  خلال
بالجنایات ر وكیل الجمهوریة إلى إخطا یحررون محاضر بأعمالهم ویبادروا بغیر تمهلفإنهم 

، إلا أن التأخر في الإخطار أو حتى إهماله لا یترتب علیه والجنح التي تصل إلى علمهم
بطلان ما، إذ یقصد به المحافظة على الدلیل بعدم تهوین قوته في الإثبات، بل أنه من المفید 

تبلیغ والتأكد من في كثیر من الأحیان إرجاء هذا الإخطار بعض الوقت ریثما یتم فحص ال
  .)2(جدیته

منه  حالة القیام بإجراء سماع المشتكى كما یقع على عاتق ضباط الشرطة القضائیة، في
، )3(ما یراه مناسباأو الشهود أن یثبت ذلك في محضر ویرسله فورا إلى وكیل الجمهوریة لاتخاذ 

  :یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي« )ج.ج.إ.ق من 63( طبقا لنص المادةف

  إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، وله جمیع
 .السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة

 مراقبة تدابیر التوقیف للنظر. 

                                                             
 .170-169أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص،ص )1(

 .177حمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه، صأ )2(

 .18، المرجع السابق، ص وء الممارسة القضائیةقانون الإجراءات الجزائیة في ضأحسن بوسقیعة،  )3(
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 زیارة أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى ذلك ضروریا. 

  باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة مباشرة أو الأمر
 .بالقانون الجزائي

  تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة
المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما 

 .الآجالأو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب /شاكي وللمراجعة ویعلم به ال
 ما یراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائیة المذكورة أعلاه إبداء. 

 الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونیة. 

 1(»العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجهات الحكم(. 

الضبطیة القضائیة عن الإخلال بحق الضحیة في تقدیم الشكاوى مسؤولیة : الفرع الثالث
  والتبلیغات

شخصیا لضباط الشرطة القضائیة بتحمیلهم نتائج ما قد ینسب إلیهم  ایقرر القانون جزاء
وهو جزاء یختلف باختلاف الخطأ  ،أثناء مباشرة وظیفتهم في الضبطیة القضائیة من أخطاء

ار هو المسؤولیة التي تقع على عاتق ضباط الشرطة القضائیة وما یهمنا في هذا الإط .وطبیعته
  .)2(غفي حالة رفض تلقي التبلیغات والشكاوى من المشتكي أو المبلّ 

یترتب عن إخلال ضابط الشرطة القضائیة بواجبه بتلقي الشكاوى والتبلیغات قیام 
مسؤولیة فیسأل  ،فالمسؤولیة التأدیبیة في حقه، فیسأل مساءلة مزدوجة من طرف جهتي الإشرا

من رؤسائه المباشرین أي رؤساء الهیئة التي یتبعها أصلا في حالة إخلاله بقواعد عمله  تأدیبیة
كأن ینذر أو یوقف عن العمل لفترة محددة وتطبق فیها قواعد وأحكام الأنظمة القانونیة المقررة 

ومساءلة أخرى ذات صبغة تأدیبیة من طرف غرفة الاتهام باعتبارها جهة الرقابة  ،لكل صنف
علیه كتوقیفه عن ممارسة وظیفة الضبطیة محلیا أو وطنیا أو إسقاط الصفة مؤقتة أو بصفة 
نهائیة، بالإضافة إلى ما یوجهه النائب العام على مستوى المجلس القضائي ووكیل الجمهوریة 

                                                             
 .ج.ج.إ.من ق 63المادة أنظر  )1(

 .306، ص 2003للنشر والتوزیع،الجزائر،  دار هومه، التحري والتحقیق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ،هبیعبد االله أوها )2(
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كل فیما یختص به طبقا لقواعد الاختصاص من ملاحظات لعضو على مستوى المحكمة 
  .)1(الضبط القضائي باعتبارهما جهة الإدارة والإشراف على جهاز الضبطیة القضائیة

  المطلب الثاني

  حقوق الضحیة المرتبطة بمكان الجریمة

التحري عن الجرائم مرده إلى مدى لیس ثمة شك أن نجاح الضبطیة القضائیة في البحث و 
هذا الأخیر الذي یعتبر الشاهد الصامت على ارتكاب الجریمة وعلیه  ،م بمكان الجریمةهتنیاعم

سنتطرق في هذا المطلب إلى حقوق الضحیة المرتبطة بمكان الجریمة ولاسیما حقه في 
، ثم )الفرع الأول(معاینة مكان الجریمة ال لالمحافظة على مكان الجریمة عن طریق الانتق

     لخبراء إلى مكان الجریمة ، ثم استدعاء ا)الفرع الثاني(مكان الجریمة  لتفتیشقال الانت
  .)الفرع الثالث(

  لمعاینةلالانتقال : الفرع الأول

نما بحكم  إن أعمال قاضي التحقیق لا تنحصر فیما قد یتخذه من إجراءات في مكتبه وإ
یقوم أیضا بالانتقال إلى أماكن وقوع  الجریمة لإجراء المعاینات المادیة، فإنه لآثارتتبعه 

الجریمة للمعاینة وضبط ما قد یعثر علیه من أثار وسماع ما قد یحده من شهود في عین 
المكان قبل أن یقع التأثیر علیهم من المتهم أو من أطراف أخرى، فقد یتطلب التحقیق القضائي 

وقد یكون  ،طیة القضائیة أصلاإجراء تلك المعاینات المادیة بفعل عدم إجرائها من قبل الضب
  ).2(مضطرا لإجرائها لتكمیل المعاینات التي قامت بها الضبطیة القضائیة

قد جعل سلطة إجراء تلك ن المشرع نجد أ) ج.ج.أ.من ق 79(بالرجوع لنص المادة 
الجنائیة  إجراءها قد یكون ضروریا في القضایا، فالمعاینات المادیة من سلطات قاضي التحقیق

                                                             
 .307ص، المرجع السابق، هبیعبد االله أوها )1(

 .307، صالمرجع نفسه، هبیعبد االله أوها )2(
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ختطاف وفي بعض القضایا الجنحیة إذا اقتضى الأمر ذلك لتفادي لقتل العمدي والإكقضایا ا
  .)1(لأماكنلمعاینة امن القاضي عند انتقاله  زوال الأدلة التي لا یمكن اكتشافها إلاّ 

  مضمونهاو  تعریف المعاینة: أولا

ثبات حالیقصد بالمعاینة المناظرة والمشاهدة، وقد یطلق علیها فحص المكان  ته فور وإ
ثبات حالة  ،نتقال إلیهالإ أي إثبات حالة الأشخاص والأشیاء التي لها علاقة بالجریمة المرتكبة وإ

ذلك المكان وما یتوفر فیه من أدلة، فالمعاینة تكون لمكان وقوع الجریمة أو لغیره مما یحتاج 
  .إلى مناظرة

والأشخاص والوجود المادي  والأمكنة بأنها الإثبات المادي لحالة الأشیاء المعاینة تعرفف
وقوع الجریمة وعناصرها ومن خلالها یمكن للمحقق  دقیق وشامل لمكان فحص فهيللجریمة 

  .)2(المادیة الآثارتكوین أفضل تصور لظروف الجریمة وكیفیة تنفیذها والوصول إلى 

  معاینة مكان الجریمة  . أ

معاینة الوعاء الذي توجد فیه أثار الجریمة سواء كان مكان ارتكابها أو الطریق  ویقصد بها
  .المؤدي إلیه وكذا طریق الخروج منه

  معاینة الأشیاء  . ب

ن ویقصد بمعاینة الأشیاء  ما یحتویه المكان من أشیاء وأثار مادیة سواء ظاهرة أو خفیة وإ
الخبراء ومعاینة الأدوات المستعملة في تطلب الاستعانة في إظهارها بالوسائل العلمیة وخبرة 

ثبات معالمها أو أوصافها وبیاناتها   .الجریمة وما تحمله من أثار وإ

  

                                                             
یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات : "على) ج .ج.أ.من ق 79(تنص المادة  )1(

اللازمة أو القیام بتفتیشها، ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته، ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب 
 ". جراءاته من إالتحقیق ویحرر محضرا بما یقوم ب

 .85، ص ، دار هومه2010الطبعة الثالثة، م القضائي الجزائري، ایط، قاضي التحقیق في النظمحمد حز  )2(
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  معاینة الأشخاص  . ت

الحالة التي یكون علیها الضحیة أو الشخص المنسوب إلیه ارتكاب جریمة وهي معاینة 
أثار لها صلة وبصفة عامة أي شخص له علاقة بالحادث أو الجریمة وما یوجد علیهم من 

  .)1(بالجریمة سواء على جسمه أو ملابسه

  إجراءات الانتقال للمعاینة: ثانیا

قبل خروج قاضي التحقیق للمعاینة یقوم بإخطار وكیل الجمهوریة الذي له الحق في 
ثم یصطحب معه كاتب التحقیق ثم ینتقل فورا  ،)ج.ج.إ.ق من 79(طبقا لنص المادة مرافقته، 

الأماكن التي یجوز لقاضي  نّ ، وإ الآثارتغییرات على  اقبل أن یحصل بهإلى موقع الجریمة 
یمتد لیشمل  التحقیق الانتقال إلیها هي في حدود دائرة اختصاصه القضائي، إلا أن اختصاصه

استلزم من التحقیق  االتي یباشر فیها وظیفته إذ أیضا دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة
ا وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها أیضا وینوه في ذلك على أن یخطر مقدم

وفیما  ،)ج.ج.إ.ق من 80(طبقا لنص المادة   محضر عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله وهذا
  .)2(عدا هذا یلجأ إلى الإنابة القضائیة لإجراء تلك المعاینات

أو بعض الموظفین كالولاة وضباط الشرطة  أما إذا كانت الجرائم مقترفة من قبل قضاة
 إذا كان الاتهام موجها إلى أحد"أنه  ج.ج.إ.من ق 575یتبین من نص المادة  هالقضائیة فإن

أعضاء مجلس قضائي أو رئیس محكمة أو وكیل الجمهوریة أرسل الملف بطریق التبعیة 
التدریجیة من وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى 
الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ویندب الرئیس الأول للمحكمة 

یا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه رجل القضاء العلیا قاض
  .)3(المتابع

                                                             
 .86المرجع السابق، ص ضي التحقیق في النظام القضائي،یط، قامحمد حز  )1(

 .307، المرجع السابق، ص االله أوهابیه عبد )2(

  .ج.ج.إ,من ق 575أنظر المادة  )3(
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فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي 
  ".التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي

إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا « )ج.ج.إ.ق من577(المادة  كما نصت
لاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة 

یمتد إلى جمیع  .»576 لأحكام المادة لإجراءات طبقااالتي یختص فیها محلیا اتخذت بشأنه 
  .نطاق التراب الوطني

 ویقوم التي یعثر علیها الآثارعین المكان یبادر بجمع  وصول قاضي التحقیق إلى وعند
حراز وحكمها ویمكنه رسم مكان الجریمة وأخذ صور شمسیة عنه بجردها وحفظها في أ

والاستماع بصورة موجزة إلى جمیع الأشخاص الموجودین في عین المكان ممن یرى فائدة في 
للمعاینة یمكن إجراءه في أي وقت حتى  نتقالار الحقیقة مع الإشارة إلى أن الإأقوالهم في إظه

في أقرب الآجال لتفادي زوال أثار الجریمة، وقد  إتمامهأیام العطل وفي اللیل طالما أنه یكون 
التجربة على قواعد عملیة تساعد على إجراء معاینة سلیمة ویتوجب على المحقق  تكشف

  .)1(التي یسعى لمعرفتها مراعاتها عند إجراء المعاینة لكي یصل إلى الكشف عن الحقائق

  سرعة الانتقال إلى مكان الجریمة  . أ

وذلك كي یسهل على القاضي المحقق الوقوف على مكان الجریمة كما تركه الجاني قبل 
التي  الآثاریتمكن من وضع یده على  وحتى ،أن یحصل علیه تغیرات بقصد أو بغیر قصد

  .یتركها الجاني في مكان الجریمة قبل أن یمضي علیها الوقت وتتأثر بأي عامل

هل على المحقق مهمته عندما یناقش الشهود عن معلوماتهم كما أن البدء بالمعاینة یسّ 
به ومطابقتها على الطبیعة التي ارتسمت معالمها أمام عی بشأن الحادث فیمكنه متابعة أقوالهم

  .)2(وانطبعت في ذهنه فیتبین له مدى صدق الشاهد من كذبهوقت المعاینة 

  
                                                             

 .87یط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صحز  محمد )1(

 .62ص  ،2007/2008 جامعة الجزائر، عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، )2(
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  الدقة والتأني والملاحظة  . ب

یئا دون أن یفحصه ویصفه وصفا لى كل شيء نظرة الفاحص، فلا یدع شأي النظر إ
دقیقا مهما صغر شأنه فلا یستهین بالأشیاء البسیطة لأنها قد تكون هي الدلیل المادي القطعي 

الدقة أن یتم مسك شیئا في مكان الجریمة قبل أن یوصف هذا الشيء في القضیة، كما توجب 
  .)1(ویحدد مكان وجوده والوضع الذي كان علیه وما یوجد حوله من أثار

 الترتیب المنطقي  . ت

أي وصف المكان وصفا منطقیا مرتبا بما یساعد على نقل الصورة الجیدة والمعاینة 
ثبات كل شيء له علاقة بالجریمة،  لا ن الوصف لمنزل یصفه من الخارج أو فإذا كاالمرتبة وإ

والطرق المؤدیة إلیه ثم ینتقل إلى وصف مداخله قبل وصفه من الداخل مع مراعاة دائما 
الترتیب سواء تعلق الأمر بوصف المكان أو الأشیاء أو الأشخاص وما وجدت علیهم من 

 .)2(أثار

 جریمةالمحافظة على مكان ال  . ث

ان الحادث أو الجریمة حتى لا یقترب منه أحد ویبقى أي وضع حراسة كافیة على مك
على حالته الصحیحة بما یضمن عدم إحداث أي تغییر علیه قد یسيء إلى التحقیق ویؤدي إلى 
عرقلة إجراء معاینة تكمیلیة على ضوء ما شهد به الشهود أو ظهر من مستجدات أثناء التحقیق 

 .ة الأولىأو لتدارك أمر فات للقاضي المحقق عند المعاین

 عمل رسم هندسي لمكان الجریمة  . ج

أي وضع رسما هندسیا لمكان الجریمة وحتى أخذ صور شمسیة عنه أو بواسطة أي 
  .وسیلة تصویر أخرى

  
                                                             

 .88یط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حز  )1(

 .89، صنفسهم القضائي الجزائري، المرجع یط، قاضي التحقیق في النظامحمد حز  )2(
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  محضر المعاینة: ثالثا

یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى « :فإنه )ج.ج.إ.ق من 79( بالرجوع إلى نص المادة
المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها، ویخطر بذلك وكیل أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع 

الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته، ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر 
یكون على قاضي التحقیق تحریر  فمن خلال نص المادة. »محضرا بما یقوم به من إجراءات

  .)1(كاتب التحقیق بةلى أماكن وقوع الجریمة بصحمحضرا بما یقوم به من معاینات عند انتقاله إ

وعادة ما یقوم قاضي التحقیق بإعداد مسودة أثناء خروجه للمعاینة وعند عودته إلى 
یتضمن تاریخ الخروج لإجراء المعاینة  والذي یحرر الكاتب محضر المعاینة ، حیثمكتبه

جمیع العملیات التي قام بها في  ووسیلة التنقل ووقت الوصول إلى الأماكن للمعاینة ثم یتم سرد
تلك الأماكن والنقاط التي تم تسجیلها أثناء المعاینة ووقت انتهاء إجراءها ووقت العودة إلى 
مكتبه ویوقع قاضي التحقیق على كل ورقة منه وكذلك كاتب التحقیق ومن قبل المترجم عند 

ن وقوع الجریمة یرفق وبالإضافة إلى محضر المعاینة ینجز رسم تخطیطي لمكا .الاقتضاء
بمحضر المعاینة مع تقریر بالصور التي أخذت في عین المكان من قبل مصلحة تحقیق 

  .)2(الشخصیة إن كان قاضي التحقیق قد استعان بها

  الانتقال للتفتیش: الفرع الثاني

حیث  )ج ج.إ.ق من 83و 82و 81(لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التفتیش في المواد 
اكن التي یمكن العثور یباشر التفتیش في جمیع الأم« :على )ج ج.إ.ق من 81( المادةتنص 

  .»لإظهار الحقیقةا أشیاء یكون كشفها مفیدفیها على 

إذا حصل التفتیش في مسكن المتهم فعلى « :على )ج.ج.إ.ق من 82( كما تنص المادة
أنه یجوز له وحده في مواد غیر  47إلى  45قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام المواد من 

                                                             
 .89، صالسابقیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع محمد حز  )1(

 . 90، صنفسهیط، قاضي التحقیق في النظم القضائي الجزائري، المرجع محمد حز  )2(
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بشرط أن  47الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتهم في غیر الساعات المحددة في المادة 
  .»یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور وكیل الجمهوریة

إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن «على ) ج.ج.إ.ق من 83(كما نصت المادة
المتهم استدعى صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك 

قاربه أو أصهاره أالشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتیش بحضور اثنین من 
نهم وبین الحاضرین بمكان التفتیش فإن لم یوجد أحد منهم فبحضور شاهدین لا تكون ثمة بی

  .سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة

  .ج.ج.إ.ق نم 47، 45یلتزم بمقتضیات المادتین  وعلى قاضي التحقیق أن

ن سر المهنة الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتماولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع 
  .)1(»وحقوق الدفاع

العثور فیها كما أنه یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن 
على أدلة أو أشیاء یكون كشفها مفیدا في إظهار الحقیقة ودون أن یتوقف ذلك على طلب من 

  .)2(وكیل الجمهوریة

  انو ناقو  ةغل مفهوم التفتیش: أولا

  تعریف التفتیش  . أ

یقصد بالتفتیش لغة البحث والاستقصاء، ویعني قانونا البحث المادي في مكان ما بهدف 
أو حصول التحقیق بشأنها، وقد  بالجریمة الجاري جمع الاستدلالاتالبحث عن الأشیاء المتعلقة 

یكون موضوع التفتیش مكان مسكون أو غیر مسكون كما قد یكون موضوعه أي مكان مما منح 
له القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه، وقد یكون موضوعه شخصیا أو شیئا، 

لموظفین المعهود إلیهم قانونا بإجرائه، وذلك ویعد التفتیش من أخطر السلطات التي منحت ل

                                                             
 .ج.ج.إ.من ق 83، 82، 81المواد  )1(

 .87النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صیط، قاضي التحقیق في محمد حز  )2(
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بمساسها بالحریات التي تكلفها الدساتیر عادة، لذلك وضع المشرع ضوابط عدیدة سواء بالسلطة 
التي تباشره أو تأذن بمباشرته، وبالأحوال التي یجوز فیها مباشرته وشروط اتخاذ هذا 

  .)1(الإجراء

  أنواع التفتیش  . ب

  تفتیش المساكن -1

في موضوع الحال، فیقصد بالمسكن أي مكان مغلق یستغله المرء سواء كان  یهمناما وهو 
ذا كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یرد فیه أي نص یعرف  یسكنه بالفعل أم لا، وإ

یعد منزلا « :على أنه) منه 355( قانون العقوبات قد نص في المادة  بموجبه المسكن، فإن
ن لم  خیمةمسكونا كل مبنى أو دار أو غرفه أو  أو كشك ولو منتقل، متى كان معد للسكن وإ

یكن مسكونا وقت ذلك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال 
والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج 

  .»لسیاج أو السور العموميخاص داخل ا

لم یعد مفهوم المسكن یقتصر على المسكن العادي فقط،  من خلال التطبیقات القضائیةف
نما توسع لیصبح یعني توابعه كالفناء وال ب والسطوح والشقة المفروشة حدیقة والقبو والمرأوإ

ومقرات الشركات والمحلات التجاریة والصناعیة والمصانع ومكاتب إدارة الشركات والمحلات 
  .)2(مساكن المتهم وغیر المتهمویمكن الإشارة هنا إلى أن التفتیش یكون في كل من . المهنیة

  تفتیش مسكن المتهم .1.1

أن یتقید بالأحكام والشروط الواردة عند قیام قاضي التحقیق بتفتیش مسكن المتهم یجب 
غیر أنه یجوز إجراء  ،)ج.ج.إ.من ق 47و 45(في حالة التلبس التي نصت علیها المواد 

التفتیش والمعاینة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع 
قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو  س348الى 342الجرائم المعاقب علیها في المواد 

                                                             
 .66عمر خوري، المرجع السابق، ص )1(

 .92ئي الجزائري، المرجع السابق، صیط، قاضي التحقیق في النظام القضامحمد حز  )2(
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منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن 
المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو بزیادة الجمهور إذا تحقق أن 

الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة  أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة، وعندما یتعلق
المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم 
تبییض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، فإنه یجوز إجراء 

كل ساعة من ساعات النهار  التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في
  .)1(أو اللیل وذلك بناء على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص

قاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة لعندما یتعلق الأمر بالجرائم المذكورة أعلاه، یمكن و 
تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة 

كما یمكنه اتخاذ التدابیر الأخرى المنصوص علیها في ، ائیة المختصین للقیام بذلكالقض
التشریع المعمول به، وأن یأمر بأیة تدابیر تحفظیة، إما تلقائیا أو بناء على تسخیر من النیابة 

  .العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة

المهني المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر و 
  :ولصحة هذا التفتیش لابد من توافر شرطان. من قانون الإجراءات الجزائیة 45المادة 

حضور صاحب المسكن، أما إذا كان هذا الأخیر فارا، یتم تعیین ممثلا عنه قد یكون أحد  .1
ذا تعذر تعیین ممثلا، فیتم تعیین  شاهدین لا علاقة لهما بقاضي الأقارب أو الأصهار، وإ

 .التحقیق
یتعلق هذا الشرط بالمیقات القانوني، حیث لا یجوز البدء في إجراء التفتیش قبل الساعة  .2

إلا في حالات استثنائیة والتي سبق ذكرها في  االخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءً 
 .)2(التفتیش الذي تقوم به الشرطة القضائیة في حالة التلبس

          لمادة طبقا ل إذا كنا بصدد جنایة جاز لقاضي التحقیق شخصیا بهذا الإجراء
إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن المتهم استدعى « :التي تنص على )ج.ج.إ.ق 82(

                                                             
  .340عبد االله أوهابیه، مرجع سابق، ص )1(
 .67-66ص صعمر خوري، المرجع السابق،  )2(
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صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو 
التفتیش  فتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصهاره الحاضرین بمكانرفض الحضور أجري الت

ین سلطات القضاء أو الشرطة ر شاهدین لا تكون بینهم وبحضو فإن لم یوجد أحد منهم فب
  .ج.ج.إ.ق نم 47، 45یلتزم بمقتضیات المادتین  وعلى قاضي التحقیق أن ،تبعیة

كتمان سر المهنة  ولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام
  .)1(»وحقوق الدفاع

عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم 
للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة  الآلیةالماسة بأنظمة المعالجة 

تیش أو حجز لیلا أو نهارا في بالتشریع الخاص بالصرف، یجوز لقاضي التحقیق بأیة عملیة تف
  .)2(أي مكان على امتداد التراب الوطني

 تفتیش مسكن غیر المتهم .2.1

قبل البدء في التفتیش، یتم استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل، فإن كان غائبا 
ذا تعذر تعیینهما یجري بحضور  یجرى التفتیش بحضور اثنین من الأقارب أو الأصهار، وإ

  .)ج.ج.إ.ق من 83المادة ( )3(علاقة لهما بقاضي التحقیقشاهدین لا 

  ضبط الأشیاء. 3.1

نتیجة مباشرة للتفتیش، حیث یتم ضبط الأشیاء والمستندات والوثائق والنقود ویقصد به 
التي لها علاقة بالجریمة، ویجب على الفور إحصائها ووضعها في أحراز مختومة ولا یجوز 

المتهم أو محامیه كما یتم استدعاء كل شخص ضبطت لدیه هذه فتح هذه الأحراز إلا بحضور 

                                                             
 .ج.ج.إ.ق 82المادة  )1(

-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20هـ الموافق لـ1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  22- 06القانون رقم  )2(
دیسمبر  24، الصادرة بتاریخ 84ج، ج ر رقم .إ.، یتضمن ق1966یونیو  8الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  155

2006. 

 .69، صالسابقعمر خوري، المرجع  )3(
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إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء «: على ) ج.ج.إ.ق من 84 ( نصت المادة، حیث )1(الأشیاء
تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب 

تقتضیه ضرورات التحقیق وما ما عنه وحدهما الحق في الاطلاع علیها قبل ضبطها مع مراعاة 
  .83ثالثة من المادة لة اقر الف جبهتو 

  .ائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومةویجب على الفور إحصاء الأشیاء والوث

ولا یجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أو بعد استدعائهما 
قانونا كما یستدعي أیضا كل من ضبطت لدیه هذه الأشیاء لحضور هذا الإجراء ولا یجوز 

ار الحقیقة أو التي قد یضر لقاضي التحقیق أن یضبط غیر الأشیاء والوثائق النافعة في إظه
إفشاؤها یسیر التحقیق ویجوز لمن یعنیهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على 
نسخة أو صورة فوتوغرافیة لهذه الوثائق التي بقیت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضیات 

  .التحقیق

ذا اشتمل الضبط على نقود أو سبا أو أوراق تجاریة أو أوراق ذات قیمة مالیة ولم یكن من  ئكوإ
الضرورة لإظهار الحقیقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عینا فإنه یسوغ 

  .)2(»داعها بالخزینةرح للكاتب بإیلقاضي التحقیق أن یص

  تفتیش الأشخاص -2

نص صریح متعلق بتفتیش الأشخاص كما  الجزائري لم یرد في قانون الإجراءات الجزائیة
منه ولكنه یستنبط من بعض نصوص القوانین الخاصة  )86(فعل القانون المصري في المادة 

التي تنص  )42( باعتباره من إجراءات التحري، كما فعل قانون الجمارك الذي أجاز في المادة
رض من خلالها أن في إطار ممارسة حق تفتیش الأشخاص وعند وجود معالم حقیقیة یفت«

الشخص الذي یعبر الحدود یحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، یمكن لأعوان الجمارك 

                                                             
 .91یط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صز محمد ح )1(

 .ج.ج.إ.من ق 84المادة  )2(
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إخضاعه لفحوصات طبیة للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصریح، وفي حالة 
  .)1(»رفضه یقدم أعوان الجمارك لرئیس المحكمة المختصة إقلیمیا طلب الترخیص بذلك

الجمارك المؤهلین قانونا بتفتیش الأشخاص للشبهة في حالة ما إذا حیث أن لأعوان 
أنهم یخفون بنیة الغش بضائع أو أموال عند اجتیازهم مراكز الحدود أو  في وجدت ضدهم شبهة

طبقا لأحكام  )2(باعتباره إجراء وقائي كما هو الحال في حالة ضبط المتلبس بارتكاب جریمة
لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها یحق «: )ج .ج.إ.ق من61(المادة 

، )3(»والمعاقب علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة
أو من تم ضبطه تتقید الأمر قضائي لتجریده مما قد یحمله من أسلحة أو أدوات قد یستعین به 

ل آخر غیر مشروع، وكذلك تفتیش المسجون للهروب أو یستعمله في الاعتداء أو في أي عم
  .)4(عند دخوله السجن بمقتضى قانون السجون

  شروط التفتیش :ثانیا

لقاضي التحقیق الاختصاص بالانتقال ، )ج.ج.إ.من ق 81إلى  79 (وقد خولت المواد
إلى منازل المتهمین أو المشتبه فیهم أو الذي بحوزتهم أشیاء لها علاقة بالجریمة لتفتیشها 
والحصول على الأدوات المستعملة في الجریمة أو المسروقات أو غیر ذلك مما یفید في 

یجوز لقاضي التحقیق « :على )ج.ج.إ.من ق79(لمادة ، حیث نصت ا)5(اكتشاف الجریمة
الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها، ویخطر 

الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته، ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق بذلك كیل 
  .)6(»ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات

                                                             
، 26905، ملف رقم 08/07/1982، 24730، ملف رقم 30/04/1981، 18840، ملف رقم 16/11/1980: 2غ ج  )1(

 ).1992خاص، مارس مجلة الجمارك، عدد ( 47789، ملف رقم 05/04/1988، 32731، ملف رقم 20/11/1984

 70عمر خوري، المرجع السابق، ص )2(

 .ج.ج.إ.من ق 61المادة  )3(

 .70عمر خوري، المرجع السابق، ص )4(

 .92یط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حز  )5(

 .ج.ج.إ.من ق 79المادة  )6(
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تقل صحبة یجوز لقاضي التحقیق أن ین« :على أنه)ج .ج.إ.ق من 80(كما نصت المادة 
إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي  بعد إخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته كاتبه

یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق إذا ما استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم 
بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها وینوه في 

  .»محضر عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله

یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي « :على أنه )ج ج.إ.ق من 81(نصت المادة كما 
  .)1(»یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة

كما یجوز له أیضا الانتقال إلى أي مكان یمكن العثور فیه على أشیاء من شأن كشفها أن 
                  الجریمة بإجراء عملیة التفتیش به المادةیكون مفیدا للتحقیق أو مكان ارتكاب 

كما یجوز لقاضي تحقیق إذا تعذر علیه القیام بهذه العملیة بنفسه أن ، )ج .ج.إ.من ق 79 (
ینیب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بعملیة التفتیش بعد أن یصدر لفائدته إنابة قضائیة بإجراء 

قد وضع قیودا مشددة الهدف منها حمایة حرمة المنازل عملیة التفتیش، على أن المشرع 
القیود في الشروط الشكلیة والموضوعیة التي لابد من  لأماكن المراد تفتیشها، وتتجسد هذهاو 

  .)2(توافرها للإقدام على إجراء التفتیش

  الشروط الشكلیة للتفتیش  . أ

  .قاضي التحقیق نفسهة القضائیة أو كان التفتیش من ضابط الشرط إذا اوهنا نمیز فیم

  حالة قیام قاضي التحقیق بالتفتیش -1

القیام بذلك من تلقاء  یق لطلب النیابة لإجراء التفتیش حیث یمكنهلا یحتاج قاضي التحق
ویصطحب فإن انتقل لإجراء التفتیش أخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي یمكنه مرافقته  ،نفسه
ان بتحریر أمر بالانتقال للتفتیش، وعند وجوده بعین المك أیضا یقوم، كما كاتب التحقیقمعه 

ة بالقوة العمومیة، كما یمكنه فتح الأقفال إن تطلب الأمر ذلك نایمكنه في حالة المقاومة الاستع
                                                             

 .ج.ج.إ.من ق 81المادة  )1(

 .93قاضي التحقیق في النظم القضائي الجزائري، المرجع السابق، صیط، محمد حز  )2(
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ویحرر  .على تسخیرة مكتوبة این المؤهلین إن تطلب الأمر ذلك بناءً یویمكنه الاستعانة بالتقن
ام بها یسمى بمحضر التفتیش ویقوم بجرد جمیع الأشیاء التي تم محضر بجمیع العملیات التي ق

  .حجزها لتوضع في أحراز مختومة

وز أشیاء لها علاقة المتهم أو مسكن شخص یشتبه أنه یح فإذا حصل التفتیش في منزل
، أن یقوم بالتفتیش )ج .ج.إ.ق من 82(بالجریمة فعلى قاضي التحقیق وطبقا لنص المادة

بهذه  یقوم بحیث، )ج.ج.إ.من ق 47(محددة في المادة یر الساعات المسكن المتهم في غ
العملیة بحضور المتهم أو صاحب المسكن فإن تعذر حضوره أو من ینوبه أو كان هاربا تعین 
على قاضي التحقیق إحضار شاهدین لا یمتان بصلة بالمتهم ثم ینجز عملیة التفتیش 

  . بحضورهما وشهادتهما

التفتیش في الأوقات المحددة قانونا بعد الساعة الخامسة صباحا وقبل كما یجب أن یتم 
ن جنایة الساعة الثامنة مساءا ویجوز لقاضي التحقیق مخالفة هذه الأوقات إذا كانت الوقائع تكوّ 

، كما )1(وكیل الجمهوریة إذ له أن یخرج ولو لیلا للقیام بالتفتیش بمنزل المتهم شرط حضور
رج دائرة الاختصاص للقیام بعملیة التفتیش على أن یصحب معه كاتبه یجوز له الانتقال خا

خطار وكیل الجمهوریة لمحكمته، وكذا وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي ینتقل إلیها، وینوه في  وإ
  .) ج.ج.إ.ق من 80( )2(محضره عن الأسباب التي دعته إلى انتقاله

 الشرطة القضائیة بعملیة التفتیش حالة قیام ضابط -2

یمكن لقاضي التحقیق إذا تعذر علیه شخصیا القیام بعملیة التفتیش أن یرخص لضابط 
الشرطة القضائیة للقیام بهذه العملیة على أن یكون ذلك بالسند المكتوب المتضمن الترخیص 

ساعة وتاریخ  ،بإجراء عملیة التفتیش وذلك بموجب إنابة قضائیة متضمنة الإذن بالتفتیش

                                                             
 .95-94المرجع السابق، ص ص یط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، محمد حز  )1(

 .40أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص )2(
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رها واسم المأذون له بالتفتیش واسم المأذون بتفتیش مسكنه وعنوان ، اسم من أصدصدورها
   .)1(التفتیش والمهلة المحددة لإجرائهالمسكن والمهمة المقصودة من وراء 

المذكور بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل وعنوان الإذن یتضمن  وبذلك
الزیارة والتفتیش والحجز تلك تنجز الأماكن المراد تفتیشها تحت طائلة البطلان على أن عملیة 

  .الأمر الذي یمكنه الانتقال لمراقبة احترام القانون ،تحت إشراف القاضي

فإذا ما حصل هذا الترخیص أصبح ضابط الشرطة القضائیة مقیدا بالقیود التي تقید 
ر قاضي التحقیق، على أن لیس له أن یقوم بالعملیة خارج الأوقات القانونیة ولو تعلق الأس

بجنایة، ویحرر محضر بالانتقال والتفتیش یضمنه جمیع العملیات التي قام بها ویجرد الأشیاء 
المتحصل علیها التي یقوم بوضعها في أحراز مختومة لا یجوز لغیره الاطلاع علیها قبل 

  .)2(تقدیمها إلى قاضي التحقیق مع محضر التفتیش

المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم  وعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة
الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 
بالتشریع الخاص بالصرف فإنه یجوز لضابط الشرطة القضائیة المناب أن یقوم بأیة عملیة 

  .لتراب الوطنيتفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد ا

  الشروط الموضوعیة للتفتیش  . ب
 أن تكون الجریمة قد وقعت فعلا وأن یتحصل على فائدة من وراء التفتیش لكشف الحقیقة. 
  أن یكون هناك اتهام قائم ضد شخص معین إذا كان مقیم في ذلك المسكن وأن یكون هذا

المراد تفتیشه متهما أو الاتهام جدیا لا مجرد أخبار سواء كان صاحب المنزل أو المحل 
 .شریكا أو حائز الأشیاء لها علاقة بالجریمة

 أن تكون الواقعة المرتكبة جنایة أو جنحة. 

                                                             
سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة وبیروت،  )1(

 .413، ص1997

 .70المرجع السابق، ص عمر خوري، )2(
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 1(أن یكون المنزل أو المحل المراد تفتیشه معروفا ومحددا لا مجرد شقة في عمارة مجهولة(.  

  استدعاء الخبراء إلى مكان الجریمة: الفرع الثالث

یجوز لقاضي التحقیق عندما تعرض علیه ج، .ج.إ.ق من 143 بالرجوع لنص المادة
مسألة ذات طابع فني أو عملي أن یأمر بندب خبیر إما بناء على طلب من النیابة العامة أو 

  .أو من تلقاء نفسهالخصوم 

أمرا مسببا في أجل ثلاثین یوما  درإذا رفض قاضي التحقیق طلب الخبرة فعلیه أن یصف
ذا لم یفصل في الطلب خلال الأجل القانوني، جاز للطرف المعني من تاریخ استلامه ال طلب وإ

في  رفعه أمام غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة أیام، ولهذه الأخیرة مهلة ثلاثین یوما للفصل
  .)2(لا یقبل قرار غرفة الاتهام أي طعن الطلب تسري من تاریخ إخطارها حیث

المجالات الفنیة والعلمیة والطبیة، بحیث یتولى الخبرة أشخاص مختصون في مختلف 
یستطیعون تقدیم رأیهم في كل ما یطلب منهم خاصة فیما یتعلق بالظروف التي وقعت فیها 

یقوم الخبیر بأداء مهمته تحت رقابة  ،الجریمة، وكذلك الوسائل التي استعملت في ارتكابها
رأي النیابة بعد استطلاع  ةقضائیلس الاالمج الذي تعدهقاضي التحقیق الذي یختاره من الجدول 

  .العامة

قاضي التحقیق للخبیر میعادا لتقدیم نتائج أعماله في شكل تقریر، وفي حالة عدم  یختار
  .التحقیق استبدال الخبیر بخبیر آخر قاضيلتقدیم التقریر في المیعاد المحدد جاز 

ومة لإحاطتهم علما نتهاء من الخبرة، یقوم قاضي التحقیق باستدعاء أطراف الخصالابعد 
رفض بنتائج الخبیر لتقدیم الملاحظات وتقدیم طلبات لإجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة، ففي حالة 

هذه الطلبات یتعین على قاضي التحقیق أن یصدر أمر مسببا في أجل ثلاثین یوما من تاریخ 
  .)3(استلام الطلب

                                                             
 .232المرجع السابق، ص بیة،عبد االله أوها )1(

 .20/12/2006المؤرخ في  22- 06من القانون  4-3ف 143المادة  )2(

  .68- 67عمر خوري، المرجع السابق، ص ص )3(
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ذا لم یفصل في الطلب خلال الأجل القانوني، یجوز للخصم ني رفع الطلب مباشرة المع وإ
الأخیرة مهلة ثلاثین یوما للفصل فیه بحیث یكون  هتهام خلال عشرة أیام ولهذإلى غرفة الإ

  .)1(قرارها غیر قابل لأي طعن

  المبحث الثاني

  حقوق الضحیة أمام النیابة العامة

الدعوى تعتبر النیابة العامة السلطة التي تمثل المجتمع في توجیه الاتهام وتحریك 
العمومیة، وهي الهیئة التي تتولى وظیفة جمع الاستدلالات وتباشر التحقیق الابتدائي بمعناه 

فهي شخص من أشخاص الدعوى . الدقیق وتصدر قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة
غیر أن هذا المبدأ العام قد یرد علیه ،)2(العمومیة التي تمثل الجماعة وتطالب بحقها في العقاب

ثناء وهو مشاركة المضرور للنیابة في تحریك الدعوى العمومیة وهذا الحق للمضرور لا است
یخول له مباشرتها أو حفظها إذ ذلك حق تستأثر به النیابة وحدها بما لها من سلطة ملائمة، 

یما حال سغیر أن المشرع أقر للضحیة حقوق تجاه تصرفات النیابة في الدعوى العمومیة لا
، ثم حق الضحیة )المطلب الأول(الدعوى العمومیة  حق الضحیة في تحریك من خلال حفظها 

  ).المطلب الثاني(بالحفظ الصادر عن النیابة العامةاتجاه الأمر 

  المطلب الأول

  حق الضحیة في تحریك الدعوى العمومیة

تحریكها وتباشرها النیابة العامة باسم الحق في الدعوى العمومیة حق للمجتمع  إذا كانت
 عض الأحیانالعام، فإنه لا یمكن إغفال أن حق النیابة في ذلك قیده المشرع الجزائري في ب

تحریك الضحیة للدعوى  حالاتو ، )الفرع الأول(الدعوى العمومیة  مفهوم من خلال ذلكویتبین 
  .)الفرع الثاني(العمومیة 

                                                             
 .68-67ص عمر خوري، المرجع السابق، ص )1(

 .137-136، ص ص2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدید، مصر،  )2(
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  مفهوم الدعوى العمومیة: الفرع الأول

ن الجریمة ر مو وسیلة قانونیة خولها المشرع للمضر  باعتبار الدعوى المدنیة التبعیة
هناك بعض الجرائم تصیب كیان  فإن ،هاتعویض الأضرار المترتبة عنللمقاضاة والمطالبة ب

نتحال الصفة فمثل هذه الجرائم تترتب عنها دعوى وا تمع وأمنه، كالسیاقة في حالة سكرالمج
  .)1(ضررعمومیة دون الدعوى المدنیة لعدم وجود الشخص المت

  تعریف الدعوى العمومیة: أولا

الدعوى لغة هي الطلب فالدعوى العمومیة هي ذلك الطلب الموجه من المجتمع ممثلة 
تباشر النیابة « :التي تنص على أنه )ج.ج.إ.ق من 29(بالنیابة العامة وذلك طبقا لنص المادة

تمثل أمام كل جهة  العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي
قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم، ویتعین أن ینطق 
بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء، ولها في سبیل مباشرة وظیفتها 

  .)2(»أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما تستعین بضبط وأعوان الشرطة

فت بأنها مجموعة من الإجراءات تمارسها النیابة العامة باسم المجتمع أمام كما عر 
القضاء المختص لإثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى مرتكبها والتي تنتهي بصدور حكم فاصل 

  .)3(في الموضوع یقضي بالجزاء المنصوص علیه قانونا

من النیابة العامة إلى الطلب الموجه : "أما الدكتور ممدوح خلیل البحر فعرفها بأنها
القضاء لإقرار حق الدولة في العقاب عن طریق إثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى متهم 

  .)4("معین

  
                                                             

 .31-30المرجع السابق، ص، صعمر خوري،  )1(

 .ج.ج.إ.من ق 29المادة  )2(

 .09، ص2010الناشئة عن الجریمة، دار هومة للنشر، الجزائر، علي شملال، الدعوى  )3(

ممدوح خلیل البحر، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )4(
 .45، ص1998
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  ةخصائص الدعوى العمومی: ثانیا

  :التالیة خصائصالتتمیز الدعوى العمومیة ب

  العمومیةخاصیة   . أ

النیابة العامة تباشرها عنه ملك للمجتمع  ذات طبیعة عامة، أي أنهاالعمومیة  إن الدعوى
وهي تهدف إلى تطبیق القانون بتوقیع الجزاء الجنائي على كل من ساهم في ارتكاب الجریمة 

  .)1(وثبت في حقه ذلك

  الملائمةخاصیة   . ب

سلطة تقدیریة في مباشرة وتحریك الدعوى سواء بإحالتها بالتحقیق أو الحكم لنیابة العامة ل
فهي تقارب بین مصلحة المجتمع والتي (وفقا للأسباب التي تقدمها،  أو الامتناع عن مباشرتها

  ).قد تكون أحیانا مصلحة فردیة وبین مصلحته في عدم رفعها

المختصة بما یراه  یخطر الجهة القضائیة: "...ج.ج.إ.من ق 30/2وبالرجوع إلى المادة 
یتلقى المحاضر والشكاوى "...: من نفس القانون التي تنص على 36، وكذلك المادة ..."ملائما

  ...".والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها

والتقدیر هنا حسب نص المادتین هو الملائمة والمناسبة سواء بالإحالة إلى التحقیق أو 
الحفظ، وهو سلطة النیابة في تقدیر مدى ملائمة مباشرة الإجراء القضائي أو عدم الاستمرار في 

  .)2(الدعوى أو تمتنعاستعماله وعلیه سواء تحرك 

 خاصیة التلقائیة  . ت

الدعوى العمومیة تحریك  یحق للنیابة العامة بمجرد وصول نبأ وقوع الجریمة إلى علمها
   .)3(طلبالقانون تقدیم شكوى أو إذن أو التي یشترط فیها تلقائیا ما لم تكن الجریمة من الجرائم 

                                                             
 .50-48عبد االله أوهابیه، المرجع السابق، ص ص )1(

 .31-30فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، مطبعة البدر، الجزائر، ص ص )2(

 .09عمر خوري، المرجع السابق، ص )3(



 الفصل الأول                                 حقوق الضحیة خلال مرحلة التحقیق التمهیدي
 

31 

  : یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: "ج على.ج.إ.من ق 36فتنص المادة 

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة  -
المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما 

  ...".للمراجعة

  ةیحضلا فر ط نم لدعوى العمومیةا حالات تحریك: الفرع الثاني

المشرع موضوع تحریك الدعوى العمومیة من الاختصاص الأصلي للنیابة العامة،  جعل
إلا أنه خرج عن هذا الأصل في حالات معینة أجاز فیها لبعض الجهات غیر النیابة العامة 
دخالها إلى حوزة القضاء دون مباشرتها، بحیث لا یجوز لهذه  تحریك الدعوى العمومیة وإ

ي إجراء من إجراءات مباشرة هذه الدعوى، فالنیابة العامة هي الجهات اتخاذ أو القیام بأ
صاحبة الاختصاص وحدها في مباشرة الدعوى العمومیة والسیر فیها حتى ولو لم تكن هي التي 

  .)1(حركتها

تحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى مصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي : أولا
  التحقیق

  لادعاء المدنيتعریف الشكوى المصحوبة با  . أ

المشرع للمضرور من الجریمة، بأن حق خوله  المدني بالإدعاءالمصحوبة  إن الشكوى
یدعى مدنیا أمام قاضي التحقیق بطلب التعویض عما أصابه من الضرر الناتج عن الجریمة، 

  .)2(ویترتب على هذا الادعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا

  

                                                             
 .43علي شملال، المرجع السابق، ص )1(

التربویة، جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال  )2(
 .235، ص2003الجزائر، 
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نما اكتفى بالنص لادعاء المدني أمام قاضي التحقیق و لتعریفا  المشرع الجزائريلم یضع  إ
بأنه مضار بجریمة  یدعيلكل شخص یجوز « :على أنه)ج . ج.إ.قمن  72 (علیه في المادة

  .)1(»أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

خلالها المضرور ن المشرع من دعاء المدني أمام قاضي التحقیق أهم وسیلة مكّ الإ ویعد
  .ي الجنایات والجنح دون المخالفاتمن الجریمة بتحریك الدعوى العمومیة ف

لكل من أصابه ضرر من بأنه یجوز  )  ج.ج.إ.ق من72(كما یتضح من نص المادة
الجریمة، بأن یدعى مدنیا بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق المختص، دون أن یبین الشكل 

بیانات التي یجب أن تتضمنها هذه الشكوى، فبالنسبة للشكل الذي الذي تقدم فیه الشكوى، وال
تقدم فیه الشكوى، فإن ما سار به العمل وجرى علیه العرف القضائي لا تقبل من المدعي مدنیا 

  .)2(ما لم تكن مكتوبة

أما فیما یتعلق ببیانات شكوى المدعى المدني أمام قاضي التحقیق، فالمشرع لم یحدد 
 من 05فقرة /73(المادة  بما جاء فيالبیانات التي یجب أن تتضمنها الشكوى، بل اكتفى 

ن كانت الشكوى المقدمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤدیها مبررات كافیة ...« :)ج.ج.إ.ق وإ
ن قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق جاز أن یطلب م

  .)3( »...عنه

على كل مدع مدني لا تكون إقامته «: بـ )ج.ج.إ.ق من 01 ف/76(المادة  جاءتكما 
بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق أن یعین موطنا مختارا بموجب تصریح لدى 

  .)4(»قاضي التحقیق

بیبا كافیا أن المشرع الجزائري، رغم إلزامه المدعى المدني بتسبیب شكواه تسیلاحظ ف
وكذلك إلزامه باختیار موطن بموجب التصریح لدى قاضي التحقیق، فإنه أغفل ما إذا كان یجب 

                                                             
 .ج.ج.إ.من ق 72المادة ) 1(

 .76، صالسابقعلي شملال، المرجع ) 2(

 .ج.ج.إ.من ق 73الفقرة الخامسة من المادة  )3(

 .ج.ج.إ.من ق 76الفقرة الأولى من المادة  )4(
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على المدعى المدني أن یبین في شكواه الوقائع التي كانت سببا في إصابته بالضرر، والظروف 
  .التي حدثت فیها، وتقدیم ما یمكن من المستندات والدلائل لإثباتهاالزمنیة والمكانیة 

لكن ما جرى علیه العرف القضائي، أن شكوى المدعى المدني أمام قاضي التحقیق، و 
  :وهيیجب أن تتضمن حدا أدنى من البیانات 

  اسم ولقب المدعى المدني، الذي یتعین علیه اختیار موطن لدى دائرة اختصاص المحكمة
 .سیجري فیها التحقیق في الشكوى، ما لم یكن مقیما بدائرة اختصاصها الإقلیمي التي
 ذا كانت هویته غیر معروفة فإنه یكفي ذكر اسمه  الهویة الكاملة للمشتكى منه وموطنه، وإ

 .ولقبه، بل ویمكن أن تقدم الشكوى حتى ضد مجهول
  بالضرر، ذلك أن تحدید الوقائع تحدید الوقائع التي كانت سببا في إصابة المدعى المدني

یؤدي إلى معرفة ما إذا كانت الواقعة تشكل جنایة أو جنحة، وكذلك مكان وقوعهما الذي من 
خلاله یتضح ما إذا كان قاضي التحقیق مختص محلیا بنظر الدعوى كما أن تاریخ وقوع 

  .عدم تقادمها تقادم الدعوى العمومیة منخلاله لقاضي التحقیق العلم ب الجریمة، یتسنى من
  تقدیم الوثائق والمستندات اللازمة التي تثبت ادعاءات المدعى المدني، كأن یقدم شهادة طبیة

تثبت نسبة العجز في جریمة جروح الخطأ أو جریمة الضرب والجرح العمدي أو یقدم نسخة 
من أصل الشیك مع شهادة انعدام الرصید، إذا كانت الجریمة تنصب على شیك بدون رصید 

 .)1(أو محضر إثبات حالة مادیة، إذا كانت الواقعة تنصب على التحطیم العمدي لملك الغیر

بالإضافة إلى هذه البیانات السالفة الذكر، فإنه یجب على المدعى المدني أن یعلن في 
لا  شكواه، بصفة صریحة عن رغبته في تحریك الدعوى العمومیة والتأسیس كطرف مدني وإ

  .بلیغ عن الجریمةاعتبرت شكواه مجرد ت

  قاضيالعرض الشكوى على   . ب

إن قاضي التحقیق لا یكون مختصا بإجراء تحقیق في الدعوى العمومیة ویضع یده علیها 
إلا بإحدى الطریقتین، إما بناء على طلب افتتاحي من وكیل الجمهوریة، أو بناء على شكوى 

                                                             
 .77، صعلي شملال، المرجع السابق )1(
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 :)ج.ج.إ.ق من 03 ف/38 (، وذلك ما یتبین من نص المادة)1(من المدعى المدني
ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمهوریة أو شكوى مصحوبة ...«

  .»...73و 67بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

لذلك فإن الشكوى التي تقدم أمام النیابة العامة أو الضبطیة القضائیة، تعتبر من قبیل 
یجوز «:على أنه )ج.ج.إ.ق من72 (بمفهوم المادة ،)2(ادعاء مدنيالتبلیغ عن الجریمة، ولیست 

مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق بأنه مضار بجریمة أن یدعي لكل شخص یدعى 
  .»المختص

 دفع الكفالة  . ت

فیما یتعلق بالجهة التي تتحمل مصاریف تحریك الدعوى العمومیة، تقع المصاریف على 
                ، وهذا طبقا للنص المادةالمسؤول المدني عند الاقتضاءعاتق المتهم المدان أو 

المتهم وهذا طبقا  تقع على عاتق الخزینة العامة في حالة براءة و،)ج.ج.إ.ق من01فقرة/367 (
وكل هذا في حالة تحریك الدعوى العمومیة من  ،)ج.ج.إ.ق من01ف /368(لنص المادة 

 وجه ء الدعوى العمومیة بصدور أمر بألاحالة انتهاالتمییز بین ویجب طرف المضرور، 
الأخیر بتحمیل المدعى المدني مصاریف هذا للمتابعة من طرف قاضي التحقیق، حیث یقوم 

 04ف/163(المادة طبقا لنص النیة حسن الدعوى كلیا أو جزئیا وقد یعفیه منها تماما إن كان 
 .)3( )ج.ج.إ.ق من

 عن الشكوى المصحوبة بادعاء مدني المترتبة الآثار  . ث

ئیة تكون الدعوى العمومیة قد بمجرد استیفاء الادعاء المدني لشروطه الموضوعیة والإجرا
من طرف المضرور من الجریمة، ویصبح قاضي التحقیق مختصا بإجراء التحقیق فیها،  حركت

ى لمباشرة إجراءاتها الأمر الذي یترتب علیه دخول النیابة العامة كطرف أساسي في هذه الدعو 
                                                             

 .78، المرجع السابق، صعلي شملال )1(

ص  ،2005شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة والتوزیع،  سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، )2(
 .178-177ص

 .ج.ج.إ.من ق 163/4-368/1- 167/1المواد  )3(
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والسیر فیها أمام جهات التحقیق، لذلك أوجب المشرع على قاضي التحقیق الذي تعرض علیه 
شكوى المدعى المدني، بأن یعرض تلك الشكوى على النیابة العامة بواسطة أمر إبلاغ، الذي 

  .)1(یعتبر وسیلة اتصال النیابة العامة بالادعاء المدني

الشكوى على بعرض یأمر قاضي التحقیق «: على )ج.ج.إ.قمن  1ف/73( نص المادةت
وكیل الجمهوریة في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه، ویجب على وكیل الجمهوریة أن یبدي 

  .)2(»طلباته في أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ

المشرع قد ألزم قاضي التحقیق بمجرد أن تعرض علیه  من خلال نص المادة بأنیتضح 
شكوى المدعى المدني، بأن یعرض تلك الشكوى على وكیل الجمهوریة خلال أجل خمسة أیام 
اعتبارا من یوم تلقي الشكوى، وعلى وكیل الجمهوریة الذي عرضت علیه الشكوى، أي یبدي 

  .طلباته خلال خمسة أیام اعتبارا من یوم التبلیغ

  تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور: ثانیا

ر من الجریمة دعواه و ضر مالتكلیف المباشر هو تحریك الدعوى العمومیة من خلال رفع ال
المدنیة أمام المحكمة الجزائیة مباشرة على من یتهمه بارتكاب الجریمة ضده، وسمیت مباشرة 

  .)3(ق الطبیعي، وهو طریق النیابة العامةإشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطری

  موضوعیة للتكلیف المباشر بالحضورالشروط ال  . أ

  :هناك عدة شروط موضوعیة للتكلیف بالحضور وهي

 وقوع الجریمة. 
 حصول ضرر. 

 أن تتوافر في المدعى صفة المضرور. 
 أن تكون الجریمة مما یجوز فیها التكلیف المباشر بالحضور. 

                                                             
 .80ص ،السابقعلي شملال، المرجع  )1(

 .ج.ج.إ.من ق 73الفقرة الأولى من المادة  )2(

 .83السابق، صعلي شملال، المرجع  )3(



 الفصل الأول                                 حقوق الضحیة خلال مرحلة التحقیق التمهیدي
 

36 

  .)1(الجنح والمخالفات دون الجنایات لخطورتها وجسامة العقوبةفهذا الشرط یخص فقط 

  جرائیة للتكلیف المباشر بالحضورالشروط الإ  . ب

دعاء أو التكلیف عن طریق الا إن توافر الشروط الموضوعیة لتحریك الدعوى العمومیة
المدعى المدني الشروط الإجرائیة أو  ام المحكمة لا یكفي، ما لم یستوفالمباشر بالحضور أم

یمكن « :حیث تنص على )ج.ج.إ.ق من مكرر 337 (المنوه عنها في نص المادة،)2(الشكلیة
  :المدعى المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة

 ترك الأسرة. 
 عدم تسلیم الطفل. 

 انتهاك حرمة المنزل. 
 القذف. 

  ن رصیدإصدار صك بدو. 

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بتكلیف المباشر 
مباشرا بالحضور أمام محكمة  تكلیفا ینبغي على المدعى المدني الذي یكلف متهما ،بالحضور

  .أن یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة

التكلیف بالحضور عن اختیار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها وأن ینوه في ورقة 
، وتتمثل )3(»الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها، ویترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك

  :هذه الشروط في

  

  

                                                             
 .86، صالسابقعلي شملال، المرجع  )1(

 .201، صالمرجع السابق، عبد االله أوهابیه )2(

 .ج.ج.إ.مكرر من ق 337المادة  )3(
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 تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة .1

المدني أن یكلف ، بأنه یمكن للمدعى )ج.ج.إ.ق من مكرر 337 (یفهم من نص المادة
المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة، وأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار موطن 

  .)1(له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ما لم یكن متوطنا بدائرتها

ق لمصطلح الشكوى أصلا لم یتطر  أعلاه ویلاحظ أن المشرع في نص المادة المذكورة
یدعي بأنه یجوز لكل شخص «: التي نصت على )ج.ج.إ.ق من 72(المادة  على خلاف نص
  .)2(»أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختصمضار بجریمة 

ذا كان المشرع في نص المادة ، قد أغفل ذكر مصطلح )ج.ج.إ.ق من مكرر 337 (وإ
البیانات التي یجب أن یتضمنها شكوى الشكوى، فإنه من البدیهي أن لا نجد ما یفید وجود 

ما  المدعى المدني في التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة، لكن على الرغم من ذلك فإن
جرى علیه العرف القضائي، أثبت أنه لا یمكن للمدعى المدني أن یكلف المتهم بالحضور أمام 

  .المحكمة ما لم یتقدم بشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة

ذا كانت الشكوى أمام قاضي التحقیق، لا یشترط فیها أن تتضمن الهویة الكاملة فإ
للمشتكي منه، بل یمكن أن تقدم حتى ضد مجهول، فإن الشكوى التي تقدم من المدعى المدني 
أمام وكیل الجمهوریة لغرض القیام بالتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة، لا تكون مقبولة 

نات الكاملة، خاصة تلك المتعلقة بهویة المشتكي منه، إلى جانب ذكر ما لم تتضمن البیا
  .)3(سببا في إصابة المدعى المدني بالضرركانت الواقعة التي 

منه في التكلیف المباشر بالحضور أمام  من تحدید الهویة الكاملة للمشتكى حكمةفال
ر إنابة من إصدا همكنت وریة لا یتمتع بصلاحیات قانونیةالمحكمة تتمثل في أن وكیل الجمه

منه، مثلما هو الحال بالنسبة لقاضي التحقیق، كما  قضائیة لغرض التحري عن هویة المشتكى
منه تمكن المحكمة من اتخاذ إجراءات احتیاطیة في مواجهته  ىأن تحدید الهویة الكاملة للمشتك

                                                             
 .ج.ج.إ.مكرر من ق 337المادة  )1(

 .ج.ج.إ.من ق 72المادة  )2(

 .93علي شملال، المرجع السابق، ص )3(
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إلیه من طرف كإصدار أمر بالقبض علیه في حالة عدم امتثاله للاستدعاءات الموجهة 
 .)1(المحكمة، وكذلك تمكین النیابة العامة من تنفیذ الحكم الذي سیصدر في الدعوى العمومیة

  دفع الكفالة .2

یكلف متهما  على المدعى المدني الذي )ج.ج.إ.ق من 03مكرر ف 337(أوجبت المادة 
تكلیفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل 

منه، وحالة براءته، ففي الحالة  جب التمیز بین حالة إدانة المشتكىی وبهذا ،)2(الجمهوریة
 ج.إ.ق من 368و 364(الأولى، فإن مصاریف الدعوى یتحملها المتهم المدان طبقا للمادتین 

إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع « :هعلى أن )ج.ج.إ.ق من364( حیث تنص المادة). ج
المتابعة لا تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو أنها غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتهم قضت 

  .)3(»ببراءته من المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف

ات لا یجوز إلزام المتهم مصروف« :على أنه )ج.ج.إ.ق من 368(وكما نصت المادة 
غیر أنه إذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال  الدعوى في حالة الحكم ببراءته

، وكل )4(»وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف كلها أو جزءا منها
منه، أما في الحالة الثانیة، فإن مصاریف هذا مع استرجاع المدعى المدني مبلغ الكفالة المقدم 

الدعوى یتحملها المدعى المدني، إلا إذا رأت المحكمة أن تعفیه منها كلها أو جزءا منها حسب 
یلتزم المدعى المدني الذي خسر دعواه المصاریف حتى « :)ج.ج.إ.قمن  369 (نص المادة

  .246في الحالة المشار إلیها في المادة 

  .)5(»ع ذلك أن تعفیه منها كلها أو جزءا منهاغیر أن للمحكمة م

  

                                                             
 .94-93السابق، صعلي شملال، المرجع  )1(

 .ج.ج.إ.من ق 3مكرر ف 337المادة  )2(
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  لیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضورتب .3

قبول التكلیف المباشر بالحضور، تقوم مصالح النیابة العامة بجدولة القضیة  بمجرد
وتحدید تاریخ الجلسة، وتسلیم المدعى المدني نسخة من شكواه مشفوعة بختم وتوقیع وكیل 
الجمهوریة، لیقوم المدعى المدني بتبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور مرفقة بنسخة من شكواه، 

  .)1(ضر القضائي الكائن مقره بدائرة اختصاص محل إقامة المتهموذلك عن طریق المح

أما فیما یتعلق بالجهة التي تتحمل نفقات تبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور، فإن 
بالحضور أمام  المشرع لم یحدد الجهة التي تتحمل هذه النفقات، سواء في التكلیف المباشر

قاضي التحقیق، لكن ما یجري في الواقع العملي، أن دعاء المدني أمام المحكمة، أو في الإ
استدعاء المشتكي منه في التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة یتم عن طریق محضر 

دعاء المدني أمام قاضي لشاكي، في حین أن استدعاء المشتكى منه في الإقضائي على نفقة ا
  .التحقیق یقوم به هذا الأخیر على نفقة المحكمة

أن المدعى المدني في التكلیف المباشر بالحضور التزم بدفع مبلغ الكفالة  من رغمعلى ال
  .)2(مسبقا أمام وكیل الجمهوریة مثلما دفعها المدعى المدني أمام قاضي التحقیق

لقضاء، وتفضیل مدعى وحسب رأینا، فإن في ذلك إخلال بمبدأ مساواة الخصوم أمام ا
التي تتحمل مدني آخر، لذلك كان على المشرع الجزائري أن یحدد الجهة  مدني على مدعى

دعاء المدني أمام قاضي التحقیق، أو في التكلیف نفقات استدعاء المشتكى منه، سواء في الإ
المباشر بالحضور أمام المحكمة، أو على الأقل أن تتدخل وزارة العدل عن طریق تعلیمة وزاریة 

منه في التكلیف المباشر بالحضور  لعامة بأن تتولى استدعاء المشتكىاتلزم بموجبها النیابة 
  .دعاء المدني أمام قاضي التحقیقلمحكمة، كما یجري به العمل في الإعلى نفقة ا

  

  
                                                             

 . 37، صالمرجع السابق، فضیل العیش )1(
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  دعاء أو التكلیف المباشر بالحضورالمترتبة على الا الآثار .4

  إذا كان المشرع قد خول النیابة العامة كأصل عام سلطة تحریك الدعوى العمومیة
أمام القضاء فإنه باعتبارها جهة اتهام تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في الادعاء 

ستثناءات على هذا الأصل، حین أجاز للمضرور من الجریمة تحریك قد أورد بعض الإ
  .لسیر فیهاوا الدعوى العمومیة دون مباشرتها

دعاء أو التكلیف المباشر بالحضور شروطه الموضوعیة لذلك فإنه متى توافرت في الإ
والإجرائیة، فإنه یترتب علیه تحریك الدعوى العمومیة ومعها الدعوى المدنیة بالتبعیة 
فالأولى أي الدعوى العمومیة تنفرد النیابة العامة بمباشرتها والسیر فیها أمام المحكمة، 

  .یشاركها أحد في ذلك دون أن

كما أنه یترتب على استعمال حق التكلیف المباشر بالحضور من طرف المدعى المدني، 
أن تصبح الدعوى العمومیة ملك للمجتمع، تتولاها النیابة العامة باسمه ولحسابه فنقوم 
بكافة إجراءات استعمال هذه الدعوى بعد أن تكون قد أصبحت خصما عاما فیها یمثل 

  .الاجتماعیة الهیئة

  طلاع على ملف الدعوى كذلك هو حق النیابة العامة في الإومن أثار مباشرة هذه الدعوى
بداء ملاحظات حولها، ومن باب أولى حقها في حضور جلسات النظر والفصل في  لك توإ

الدعوى والمرافعة فیها، وتقدیم ما نراه من طلبات بشأنها، وكذلك حقها في الطعن بكافة 
 .)1(الحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة في الدعوى العمومیةالطرق في 

 دعاء أو التكلیف المباشر بالحضور، أنه لیس للمدعى المدني من كما یترتب أیضا على الإ
دور سوى تمثیل نفسه كطرف مدني یطالب بالتعویض عما أصابه من ضرر ترتب عن 
الجریمة موضوع التكلیف المباشر بالحضور، فلا یجوز للمدعى أن یطلب من المحكمة 

س له سوى حق الطعن في توقیع عقوبة معینة على المتهم، وعند صدور حكم المحكمة فلی
الشق المدني فقط دون الشق الجزائي، كما أن تنازل المدعى المدني عن دعواه المدنیة 

                                                             
الجزائري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة سماتي الطیب، حمایة حقوق الضحیة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع  )1(

 .135الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ص
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المنظورة أمام المحكمة الجزائیة لا تأثیر له على الدعوى العمومیة فیجوز له أن یترك دعواه 
 .المدنیة دون أن یؤثر هذا الترك عن الیسر في الدعوى العمومیة

ه في الأحوال التي تكون فیها الجریمة من جرائم الشكوى، ویكون تحریكها قد ورغم ذلك فإن
تم بطریق الادعاء أو التكلیف المباشر بالحضور، فإن ترك المدعى المدني لدعواه المدنیة 
یتضمن معنى التنازل عن الشكوى، مما یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة، ویعتبر ذلك 

 .في تقدیم الشكوى وأن یكون صریحا في دلالتهتطبیقا لقاعدة انقضاء الحق 

 دعاء أو التكلیف المباشر بالحضور، أن یتحمل المدعى وفي الأخیر فإنه یترتب على الإ
المدني مسؤولیته إذا ما كانت الوقائع غیر ثابتة في حق المتهم المشتكي منه ویتحمل 

ضاها تعویض المتهم عما المدعى المدني نوعین من المسؤولیة، مسؤولیة مدنیة یلتزم بمقت
 78 (أصابه من أضرار نتیجة المقاضاة التعسفیة، متى ثبت سوء نیته طبقا لأحكام المواد

 .)ج.ج.إ.ق 434و

كما یتحمل المدعى المدني مسؤولیة جزائیة، یتابع من خلالها بالوشایة الكاذبة المنصوص 
  .)1()ج.ع.ق من300(علیها في المادة 

  المطلب الثاني

  الضحیة اتجاه الأمر بالحفظ الصادر عن النیابة العامةحقوق 

یخول القانون للنیابة العامة التصرف في الملفات والقضایا التي تصل إلیها عن طریق 
الذي یمنح لها  الملائمةالضبطیة القضائیة أو الشكاوى المقدمة إلیها مباشرة، وذلك عملا بمبدأ 

سلطات تقدیریة واسعة في هذا المجال، فهي تتصرف إذن إما بإحالة ملف الدعوى إلى قاضي 
ما یحفظ  التحقیق إذا استلزم الأمر ذلك، أو إلى المحكمة إذا توافرت دلائل قویة ومتماسكة، وإ

ها المجني علیه أهم الحقوق التي یتمتع ب ، وعلیه الملف إذا قامت أسبابه القانونیة والموضوعیة

                                                             
 .98- 97-96صالمرجع السابق، ص ص علي شملال،  )1(
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، )الفرع الأول (عد أن نحدد مفهوم الأمر بالحفظ حیال تصرف النیابة في الملف بالحفظ وذلك ب
  .)الفرع الثاني (ضحیة اتجاه الأمر بالحفظ ثم حق ال

  مفهوم الأمر بالحفظ: الفرع الأول

موجبا  الملائمةكیل الجمهوریة إعمالا لسلطتها في و النیابة العامة ممثلة في  قد لا ترى
للسیر في إجراءات المتابعة، فلا تحرك الدعوى العمومیة وذلك بعدم تقدیمها للتحقیق أو 

الطبیعة ، إلى تعریف الأمر بالحفظمحاكمة وتأمر بحفظ أوراقها وسنتطرق في هذا الفرع لل
  .المترتبة على إصدار الآثارأسباب إصدار الأمر بالحفظ و ثم  القانونیة للأمر بالحفظ

  تعریف الأمر بالحفظ: أولا

الأمر بالحفظ بأنه قرار تصدره النیابة العامة  "مولاي ملیاني بغدادي"عرف الدكتور 
  .)1(بوصفها سلطة اتهام، بعدم تحریك الدعوى الجزائیة إذا ما رأت أنه لا محل للسیر فیها

الجمهوریة  الأمر بالحفظ بأنه سلطة مقررة لوكیل"ه بیعبد االله أوها"كما عرفه الدكتور 
نتهاء من البحث والتحري أو جنحة أو مخالفة، یتخذه عقب الإبشأن كل جریمة وقعت جنایة 

  .)2(الذي یجریه بنفسه أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة بإجرائه

  الطبیعة القانونیة للأمر بالحفظ: ثانیا

یصدر عنها الأمر الصادر من النیابة العامة بحفظ الأوراق هو قرار أو إجراء إداري 
بوصفها السلطة الإداریة التي تهیمن على جمیع الاستدلالات، ونظرا للطبیعة الإداریة لهذا 
الأمر فإنه لا یكسب المتهم حقا لأنه قرار لا حجیة له في مواجهة مصدره فیحتفظ عضو النیابة 

ده بسلطته في إلغائه في أي وقت تستجد فیه ظروف تستدعي فتح الموضوع من جدید ولا یقی
  .)3(في ذلك إلا قاعدة تقادم الدعوى العمومیة

                                                             
 .50، ص1996مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  )1(

 .300، المرجع السابق، صهبیعبد االله أوها )2(

 .196صالمرجع السابق، أحمد شوقي الشلقاني،  )3(
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  أسباب إصدار الأمر بالحفظ: ثالثا

لم یحدد المشرع الجزائري أسباب ومبررات الأمر بالحفظ، فترك الأمر للنیابة العامة لتقدیر 
مدى الحاجة إلیه والمستقر علیه فقها وقضاء أن دواعي الأمر بالحفظ یمكن ردها لنوعین من 

  :التي جاءت كالآتيو الأسباب قانونیة وموضوعیة 

  الأسباب القانونیة للأمر بالحفظ  . أ

وتتمثل في حالة عدم وجود نص یعاقب على  تبنى على اعتبارات قانونیةوهي أسباب 
الفعل المرتكب أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو لتوافر مانع من موانع العقاب كزواج 

متناع المسؤولیة أو الإبلاغ عن جمعیات الأشرار أو إ الخاطف بالمخطوفة زواجا شرعیا أو
  .)1(ت مقیدة بشكوىالوفاة أو لتنازل الشاكي إذا كان

  الأسباب الموضوعیة للأمر بالحفظ  . ب

وهي أسباب تتعلق بتقدیر الأدلة من حیث صحتها وكفایتها لإثبات الواقعة موضوع البحث 
والتحري، ونسب الواقعة للشخص موضوع الشبهة، ومن الأسباب ذات الطبیعة الموضوعیة عدم 

  .)2(عدم كفایة الأدلة أو لعدم الصحةوجود الجریمة أو عدم صحة الواقعة معرفة الفاعل أو 

  المترتبة على الأمر بالحفظ الآثار: رابعا
 من 36(إن قرار الحفظ لا ینهي الدعوى العمومیة لأنه قرار إداري قابل للإلغاء 

  :یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتيحیث  )ج.ج.إ.ق
 مراقبة تدابیر التوقیف للنظر. 
 على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى ذلك ضروریا زیارة أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة. 

  مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة
 .)3(بالقانون الجزائي

                                                             
 .300، المرجع السابق، صعبد االله أوهابیه) 1(

 .29الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص في اتیط، مذكر محمد حز  )2(

 .197أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص )3(
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  تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة
للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما المختصة بالتحقیق أو المحاكمة 

 .أو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الآجال/للمراجعة ویعلم به الشاكي و

 إبداء ما یراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائیة المذكورة أعلاه. 
 الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونیة. 

 ضي به كما هو ولیس له قوة الشيء المق العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجهات الحكم
فالنیابة العامة تحفظ  ،الحال بالنسبة لأمر انتقاء وجه الدعوى الذي یصدره قاضي التحقیق

ن لها فیها بعد وجود أدلة جدیدة وقویة الملف أو الأوراق ولا تهملها بمعنى أنه إذا تبیّ 
ستفاء بقرار الحفظ یمكنها اتهامه من جدید على نفس الوقائع الموجودة إومتماسكة ضد 

بالملف الذي تم حفظه، بالإضافة إلى حق المضرور في تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة 
 .)1(للملفات التي تم حفظها وذلك بواسطة شكوى مصحوبة بادعاء مدني لقاضي التحقیق

  بالحفظحق الضحیة اتجاه الأمر : الفرع الثاني

  حق الضحیة في إبلاغه بمقرر الحفظ: أولا

نص المشرع الجزائري صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة على حق الضحیة في إبلاغه 
والمستحدثة  )ج.ج.إ.ق من36 (المعدلة والمتممة للمادة )08(بمقرر الحفظ، بموجب نص المادة

فقرتها الخامسة أنه یقع على  في 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06بموجب القانون رقم 
یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي «عاتق النیابة إعلام الضحیة بأمر الحفظ، وعلى ذلك نصت بأنه 

أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما ... الشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها
  .)2(»الأو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الآج/للمراجعة ویعلم به الشاكي و

ویلاحظ أنه بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینظم كیفیة القیام بهذا الإجراء إلا أنه عملیا 
تصدر عن وكیل الجمهوریة  إرسالیةجرت المحاكم في تبلیغها لمقرر الحفظ للشاكي بموجب 

مضمونها إبلاغ الشاكي بالحفظ والسبب الذي لأجله تم حفظ الشكوى یرسلها إلى الضبطیة 
                                                             

 .197المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني، )1(

 . 23، ص2002الجزائر، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات،  جدید معراج، )2(
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القضائیة سواء الأمن الوطني أو الدرك الوطني الواقع بدائرة اختصاص موطن الضحیة، للقیام 
ین من مقرر الحفظ تسلم واحدة إلى الشاكي وترد تسخبن الإرسالیةبمهمة التبلیغ، وترفق هذه 

الثانیة مع المراسلة ومحضر التبلیغ بعد إنجاز الضبطیة القضائیة لهذه المهمة، وتأشیرها بذلك 
  .على هامش الإرسالیة

  حق الضحیة في الطعن في مقرر الحفظ: ثانیا

لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة أیضا على حق الضحیة في الطعن في أمر الحفظ 
الصادر عن وكیل الجمهوریة، إلا أنه أثبتت الممارسة العملیة أنه یجوز التعقیب علیه من 

عن طریق الطعن فیه خاصة إذا بني على أسباب موضوعیة یرى الشاكي أنها غیر  الضحیة
ما أمام السلطة الرئاسیة التابع  مقدرة تقدیرا صحیحا، وذلك إما أمام وكیل الجمهوریة مصدره وإ
لها مصدر الأمر والمتمثلة في النائب العام أو وزیر العدل حافظ الأختام، وما یدل على إمكانیة 

  .)ج .ج.إ.من ق 35، 34، 33 (هذا الأمر هؤلاء، هو استقرائنا لنصوص الموادالطعن في 

وعلیه فإنه یستشف من هذه المواد أنه ما دام وكیل الجمهوریة هو الذي أصدر الأمر  
بالحفظ الذي هو ذو طبیعة إداریة یخضع لإشراف وسلطة النائب العام في جمیع أعماله، فإنه 

أمام  داري إما ولائیا أمام وكیل الجمهوریة مصدره أو رئاسیایجوز الطعن في هذا الأمر الإ
النائب العام بالمجلس القضائي أو أمام وزیر العدل الذي یمثل قمة السلطة الرئاسیة لأعضاء 

  .)ج.ج.إ.ق من 30 (النیابة العامة طبقا لنص المادة

تقدیم وما جرى علیه العرف القضائي أن المشتكي بالطعن في هذا الأمر في صورة 
  .)1(شكوى ثانیة دون نفس الوقائع التي تضمنتها الملف المحفوظ، وهو یعد طعنا ضمنیا

  

                                                             
 .24جدید معراج، المرجع السابق، ص  )1(
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  الفصل الثاني

 الضحیة خلال مرحلة الخصومةحقوق 

مهمة في عدة  ار رة لعبت أدو هذه الأخی ذهبت الدراسات القانونیة المهتمة بالضحیة إلى أنّ  
ه المراحل كان یعطى هذه الدراسات على أنه من خلال هذ فقد أكدت ،تحقیق العدالةلمراحل 

الجسدیة أو المادیة، للضحیة الحق المطلق في تحقیق العدالة ضد كل من اعتدى على حقوقها 
الضحیة تأخذ مركزا محوریا في الخصومة و تؤثر فیها القواعد التي  لذي جعلوهو الأمر ا

  .ةمو صخلا ةلحر م ةصاخو  ،لحمایة حقوقها في مختلف المراحلوضعت 

وضع و عدم إفلات المجرم من العقاب مجتمع واطمئنان أفراده یستلزمان استقرار ال إنّ 
نّ یومحاكمة مقترف أجهزة تكفل تعقب الجریمة والكشف عن الحقیقة أتى إلا بتقریر ذلك لا یت ها، وإ

بالإضافة إلى مرحلتي التحقیق  ،وجوباعلیها ة الدعوى الجزائیة التي یجب أن تمر مرحل
التمهیدي من جمع الاستدلالات والاتهام، على مرحلة الخصومة الجزائیة التي تضم بدورها 

مرحلتین التي قرر فیهما المشرع لضحیة مرحلة التحقیق القضائي والمحاكمة الجزائیة وهما ال
من خلال  الجریمة الكثیر من الحقوق، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال دراستنا في هذا الفصل

حقوق الضحیة خلال مرحلة و ، )المبحث الأول(التحقیق القضائيفي مرحلة حقوق الضحیة 
  ).المبحث الثاني( المحاكمة الجزائیة
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  المبحث الأول

  الضحیة في مرحلة التحقیق القضائيحقوق 

أول مراحل الدعوى العمومیة، فهو یهدف إلى جمع الأدلة  منالتحقیق القضائي یعتبر 
ه یمحص الأدلة عقب وقوع الجریمة حتى لا تندثر ولا یضیع حق الدولة في العقاب، ولذلك فإنّ 

لدعوى الجزائیة لاسیما أطراف ایكفل أیضا صیانة كرامة وحقوق باقي  كماالقائمة قبل المتهم، 
سنتناول  وبهذاحیة، وذلك منذ اتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى حتى نهایة التحقیق، الض

، )المطلب الأول( دعاء المدنيالتحقیق بواسطة الإفي هذا المبحث حق الضحیة في طلب فتح 
  ).المطلب الثاني( حیة خلال إجراءات سیر التحقیق القضائيوكذا حقوق الض

  ب الأولالمطل

  حق الضحیة في طلب فتح التحقیق عن طریق الادعاء المدني

 ولهذاقد یترتب على الجریمة ضرر خاص یصیب أحد أفراد المجتمع مادیا أو معنویا، 
تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني  بتحریك الدعوى العمومیة عن طریقالمتضرر منها یوم 

، )الفرع الأول(أمام قاضي التحقیق المختص، وعلیه وجب تحدید أهم شروط الادعاء المدني 
ترتبة ، وكذا الآثار القانونیة الم)الفرع الثاني( والإجراءات الأولیة المتخذة من قبل قاضي التحقیق

  ).الفرع الثالث(على قبول الادعاء المدني 

  شروط قبول الادعاء المدني: لالفرع الأو

دعاء المدني أمام قاضي التحقیق في حالة تضرره نح المشرع الجزائري للضحیة حق الإم
 )ج.ج.إ.من ق 72(ذلك نص صراحة في المادة ب ،من جرم ما ضد شخص معلوم أو مجهول

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه «: على أنه



 حقوق الضحیة خلال مرحلة الخصومة                                الفصل الثاني         
 

48 

لضحیة في تحریك الدعوى هذا الحق الممنوح ل ، إلا أنّ )1(»مام قاضي التحقیق المختصأ
  .ید بشروط شكلیة وأخرى موضوعیة أو إجرائیةالعمومیة مق

  الشروط الشكلیة لقبول الادعاء المدني: أولا

دعاء المدني توافر شروط شكلیة زائري لقبول الشكوى المصحوبة بالإالمشرع الج أوجب
 :أهمها

  تقدیم شكوى من المضرور  . أ

منه شخصیا أو ممن ینوب عنه كمحامیه أو وكیله  تقدیم شكوى من المضرور یكون
الخاص ولا یكفي تقدیم الشكوى، بل یجب على المضرور أن یعلن في شكواه بصفة صریحة 

لاّ  اعتبرت شكواه مجرد تبلیغ عن  عن رغبته في تحریك الدعوى العمومیة وذلك بادعائه مدنیا وإ
ینایر  07، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ )2(وقوع جریمة فحسب

إن مجرد تقدیم الشكوى من المضرور دون التصریح بالادعاء المدني «: والذي جاء فیه 1969
  .»المدنيلا ینجر عنه تحریك الدعوى العمومیة ولا یعطي للشاكي صفة الطرف 

  أن تكون الشكوى مكتوبة  . ب

ن كانت شفویة فیدوّ  نها قاضي یضمنها الضحیة بدلائل الضرر الحاصل من الجریمة، وإ
یس من ، ولذلك ل)3(الشاكي التاریخ وتوقیع ،وقائع المدعى بهاو اسم المتهم بالتحقیق مصحوبة 

ارها الصادر بتاریخ منه وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قر  الضروري تحدید هویة المشتكى
دت أمر القاضي تهام التي أیّ تعرض قرارها للنقض غرفة الإ«: والذي قضى بأنه 22/03/1999

القواعد العامة التي  ه من تحدید هویة المشتكي، ذلك أنّ الرامي إلى رفض التحقیق لعدم تمكنّ 
ه مضار بها ولو الشاكي بأنّ  ض فتح تحقیق في الجریمة التي یدعيتنظم الادعاء المدني تفر 

                                                             
 .ج.ج.إ.من ق 72المادة  )1(

 لجزائر،ا للأشغال التربویة،التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني  جیلالي بغدادي،) 2(
  .85، ص1999

جیلالي بغدادي، اجتهاد القضائي في مواد الجزائیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ) 3(
  .235، ص2002
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كان ذلك ضد شخص غیر مسمى باعتبار أن للقاضي كل الصلاحیات للكشف عن 
 .)1(»مرتكبیها

  دفع مبلغ الكفالة  . ت

أن یدفع مسبقا لدى صندوق ألزم المشرع رافع الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني ب
یتعلق  مبلغ في شكل مصاریف قضائیة، یتحملها في النهایة خاسر الدعوى فیما المحكمة

یجب التمییز بین حالة تحریك  وبهذا مل مصاریف تحریك الدعوى العمومیة،بالجهة التي تتح
الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، وحالة تحریكها من طرف المضرور من الجریمة، 

تقع مصاریف تحریك الدعوى العمومیة على عاتق المتهم المدان أو  :ففي الحالة الأولى
  . )2( )ج.ج.ا.من ق 01ف/367( مدني عند الاقتضاء طبقا لنص المادةالمسؤول ال

من  01ف/368(المتهم طبقا لنص المادة وتقع على عاتق الخزینة العامة في حالة براءة 
، ویقوم هذا الأخیر بتحمیل المدعى المدني مصاریف الدعوى كلیا أو جزئیا وقد )ج.ج.إ.ق

في حالة ، و )ج .ج.إ.من ق 01ف/164(النیة طبقا لنص المادة  یعفیه منها تماما إن كان حسن
انتهاء الدعوى العمومیة بصدور أمر بإحالتها على المحكمة، فإن مصاریفها یتحملها المتهم في 

  ).ج .ج.إ.من ق 01ف/368(طبقا لنص المادة  )3(حالة الإدانة

  تعیین موطن مختار  . ث

طن مو اله یقع على المدعى المدني اختیار فإنّ ) ج.ج.إ.من ق 76(لرجوع لنص المادةبا
على المدعى المدني الذي لا یقیم بدائرة یقع هذا الالتزام و  والتصریح به لدى قاضي التحقیق

اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق، ویترتب على عدم الالتزام بهذا الموجب عدم 

                                                             
  .36صأحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، : نقلا عن) 1(
ینص في كل حكم یصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن «: ج.ج.إ.من ق 1ف 367تنص المادة  )2(

 .»الحقوق المدنیة على إلزامها بالرسوم والمصاریف لصالح الدولة كما ینص فیه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني

  .88ص المرجع السابق،جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، ) 3(
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اها وعلى رأسها اجب تبلیغه إیّ جواز معارضة المدعى المدني في عدم تبلیغه بالإجراءات الو 
  .)1(الأوامر القضائیة

  عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص  . ج

یدعي بأنه یجوز لكل شخص « :)ج.ج.إ.من ق72( وهو الشرط الذي نصت علیه المادة
، ویكون قاضي »أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختصمضار بجریمة 

ختصاص یجوز تمدید الإ حیث) ج.ج.إ.من ق 40( إقلیمیا طبقا لنص المادةالتحقیق مختصا 
المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم في جرائم 

یة أنظمة المعالجة الآلبالمنظمة عبر الحدود الوطنیة، والجرائم الماسة والجریمة المخدرات 
وهذا  ،)2(الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفرهاب و وجرائم تبیض الأموال والإ للمعطیات
 .1968مارس  26قرارها الصادر في المحكمة العلیا في  أیضا ما أكدته

  الشروط الموضوعیة: ثانیا

الشروط الموضوعیة للادعاء  لنان یتبیّ ) ج.ج.إ.من ق 01ف/02(بالرجوع لنص المادة 
   .المدني أمام قاضي التحقیق

  وقوع الجریمة  . أ

، حصر المشرع الجزائري 13/02/1982 المؤرخ في 03-82قبل صدور القانون رقم 
دعاء المدني أمام قاضي التحقیق في مواد الجنایات والجنح لا غیر، لكن بعد صدور نطاق الإ

قاضي  مدعاء مدنیا أماح للمضرور من الجریمة الحق في الإالقانون المذكور أعلاه، أصب
 22-06المشرع الجزائري عند إصداره قانون رقم  التحقیق حتى في مواد المخالفات، غیر أنّ 

                                                             
  .70ص ،2006دار هومه، الجزائر، أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ) 1(
یجوز تمدید الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن :" ج.ج.إ.من ق 40تنص المادة  )2(

جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات طریق التنظیم في 
 ".وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
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ي عاد لیحصر نطاق الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق ف 2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .الجنایات والجنح دون المخالفات

من تضرر  نجد أن المشرع أجاز لكل) ج.ج.إ.من ق 02(وع إلى نص المادة وبالرج
من 72(وطبقا لنص المادة ، )1(هابجریمة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب

عن طریق  ه لا یمكن للمضرور من الجریمة أن یطالب بالتعویض إلاّ یتضح أنّ ) ج .ج.إ.ق
حریك ادعاء مدني أمام قاضي التحقیق عن الضرر الناتج عن الجریمة، الذي یمنح الحق في ت

دعاء المدني أمام قاضي التحقیق، ویكون للفعل المؤدي للضرر مومیة عن طریق الإالدعوى الع
دعاء المدني یعد في الحقیقة بمثابة دعوى فالإ ج والقوانین المكملة له،.ع.وصف الجریمة في ق

المضرور من الجریمة أجاز له القانون رفعها أمام جهة جزائیة بواسطة شكوى  أنّ  مدنیة، إلاّ 
دعاء المدني هو وعلیه أساس الحق في الإ )2(ء مدني أمام قاضي التحقیقمصحوبة بادعا

  . الجریمة و ضررها

  حصول الضرر  . ب

ه یشترط إلى دعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق، فإنّ ا كان وقوع الجریمة شرط أساسي للإإذ
الشخص المدعى مدنیا، فلا جانب ذلك حصول ضرر ناتج مباشرة عن الجریمة التي أصابت 

دعاء مدنیا إذا كان المجني علیه لم یلحقه ضرر من الجریمة رغم وقوعها، أو لحقه الإیقبل 
لا دعوى بغیر مصلحة، فلا « قه في التعویض قبل رفع الدعوى إذنضرر ولكنه استوفى ح

، ویشترط أن یكون الضرر الذي أصاب الشخص ناتجا مباشرة عن »مسؤولیة بغیر ضرر
  .)3(ن ضرر غیر مباشرالجریمة، فلا یقبل ادعاء مدني ع

  

                                                             
  .79، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي) 1(
  .71- 70ص ص علي شملال، المرجع السابق، ) 2(
ه، أو الضرر یلذمتهم بسبب الجریمة التي وقعت ع من افتقار في الضحیةمباشر ما یلحق دائني الومثال الضرر غیر ) 3(

الذي یصیب شركة التأمین نتیجة جنحة قتل الخطأ التي وقعت على المؤمن علیه لدیها، فكل هؤلاء لا یعتبر الضرر الذي لحق 
  .ى التعویض أمام المحاكمة المدنیةدعو ریمة، ولا یكون أمامهم سوى رفع بهم قد نشأ مباشرة عن الج
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أو  )1(مادیا ااء الجریمة، یستوي أن یكون ضرر والضرر الذي یصیب الشخص من جر 
ه یثیر  لدى رجال القضاء أنّ  الشهادة إلاّ ر یمكن إثباته عن طریق القرائن و ، وهذا الأخی)2(معنویا

التعویض فیه یرتكز على العنصر العاطفي مما یجعل تقدیره خاضعا  صعوبة في تقدیره، لأنّ 
للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، وذلك ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في 

  .24500عن الغرفة الجنائیة في الطعن رقم  10/12/1981

وي، فقد یكون ویلاحظ أحیانا أنه لا توجد حدود فاصلة بین الضرر المادي والضرر المعن
ا الضرر الجسماني، فهو الذي یصیب الفرد في سلامة أمّ  الضرر مادیا ومعنویا في آن واحد،

الضرر الجسماني لا یدخل ضمن أموال الشخص وممتلكاته بل  جسمه، وهناك من یعتبر أنّ 
ثبات الضرر الجسماني لا یثیر أیة صعوبة شأنه  شأن الضرر یتعلق بذاتیة وسلامة جسمه، وإ

  .الخبرات الطبیة ادي إذ یعتمد في إثباته علىالم

یقع على  الذي لحق به من جراء الجریمة، إذالمضرور لیس مطالبا بإثبات الضرر و 
دعاء وده أو بانتقائه، فیكفي لقبول الإقاضي الموضوع عبئ استخلاص هذا الضرر والتقریر بوج

علاقة سببیة بین الفعل  المدني، أن تفصح الوقائع التي یستند إلیها المضرور من وجود
  .)3(والنتیجة

  ابطة السببیة بین الجریمة والضررقیام ر   . ت

لا یكفي لشخص أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق بإثباته وقوع الجریمة وحصول 
الضرر الذي لحقه كان نتیجة مباشرة لهذه الجریمة، طبقا لنص  بل لابد أن یثبت أنّ  ،ضرر

                                                             
هو الذي یصیب الشخص في ماله أو ممتلكاته، وهذا النوع من الضرر لا یثیر أیة صعوبة في إثباته  :الضرر المادي) 1(

  .وتقدیره، إذا یعتمد في ذلك على الخبرات الفنیة
  .عته أو شرفه أو كرامته أو شعورهما یصیب الشخص في سم :الضرر المعنوي) 2(
  .73- 72ص لي شملال، المرجع السابق، صع) 3(
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الصادر  )2(، وهذا ما أكدته أیضا المحكمة العلیا في قرارها)1()ج.ج.إ.قمن  01فقرة /02(المادة 
  .1969دیسمبر  09بتاریخ 

  لیة المتخذة من قبل قاضي التحقیقالإجراءات الأو : الفرع الثاني

دعاء المدني باستیفاء هذا الأخیر جمیع ى قاضي التحقیق المرفوع أمامه الإبعد أن یر 
ه یتخذ بعض الإجراءات الأولیة بهذا فإنّ  ،التي یتطلبها القانونالشروط الشكلیة والموضوعیة 

  :الخصوص والتي جاءت في النقاط التالیة

  لى وكیل الجمهوریة لإبداء طلباتهعرض الشكوى ع: أولا

ن كان یجیز للمدعى المدني  یلاحظ في هذا الإطار أنّ  قانون الإجراءات الجزائیة وإ
ه أوقف فتح التحقیق فإنّ  ،دعاء مدنیا أمام قاضي التحقیقیك الدعوى العمومیة عن طریق الإتحر 

ا من خلالهالتي ، و ) ج.ج.إ.من ق 73( على استیفاء شرطین حسب ما هو وارد في نص المادة
  :نستخلص شرطین

أیام لإبداء رأیه فیها وتقدیم طلباته ) 05(عرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل 
قاضي التحقیق بدون طلب من وكیل الجمهوریة في هذا بخصوص فتح التحقیق ومن لا یجوز ل

في  التحقیق عدم إجراء التحقیق إلاّ  يه لا یجوز لهذا الأخیر أن یطلب من قاضالاتجاه، غیر أنّ 
  .)3()ج .ج.إ.من ق 3ف/73( المنصوص علیها في المادة الحالات

                                                             
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو " :ج على.جإ.من ق 1فقرة  2تنص المادة ) 1(

   ."جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة
ج للمتضرر من جنایة .ج.إ.ق 02تجیز المادة " :ىعل 1969دیسمبر  09قرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ینص ال) 2(

  ".أو جنحة أو مخالفة أن یتأسس طرفا مدنیا للحصول على تعویض الضرر الذي لحق به
  :وتتمثل هذه الحالات في )3(
 .جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلهاإذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر  -

  .إذا كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي -
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كیل الجمهوریة قاضي التحقیق غیر مقید بطلبات و  وحتى في هذه الحالات المذكورة فإنّ 
ستجابة لطلب وكیل الجمهوریة بعدم فتح تحقیق، وعندئذ یتعین علیه إصدار إذ بإمكانه عدم الإ

  .)1(أمر مسبب یمكن لوكیل الجمهوریة استئنافه أمام غرفة الاتهام

  فتح تحقیق مؤقت في الشكوى: ثانیا

سماع أقوال كل لقاضي التحقیق ) 6و 5ف/73(راءات الجزائیة في مادته أجاز قانون الإج
كما أجاز لوكیل الجمهوریة في الحالات التي تكون فیها شكوى  من أشیر إلیهم في الشكوى،

المدعى المدني غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤیدها كافیة أن یطلب من قاضي التحقیق فتح 
ئي جتهاد القضاف عنهم التحقیق، وهذا ما أكده الإتحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكش

-05-02في القرار الصادر بتاریخ  62906للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا في الملف رقم 
1990.  

وفي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیهم في الشكوى 
التي یجب إحاطتهم علما بها ، )ج .ج.إ.من ق 89( اة أحكام المادةباعتبارهم شهودا مع مراع

كان ثمة  ة ضد شخص معین بالاسم إنم اتهامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدإلى حین قیا
محل لذلك، وفي هذا الإطار صدر عن المحكمة العلیا العدید من القرارات منها القرار الصادر 

  .)2(23/05/1989بتاریخ 

 دعاء المدنيم بها قاضي التحقیق بعد قبوله للإأن الإجراءات التي یقو إلى وتجدر الإشارة 
من شأنه أن یعزز مركز الضحیة وبالتالي حمایة حقوقها ولاسیما في حالة فتح تحقیق ضد 

                                                             
  .34أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص) 1(
المقدمة لقاضي من المقرر قانونا إذا كانت الشكوى " :على 23/05/1989نص القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ ) 2(

التحقیق بغرض الادعاء مدنیا أمامه غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤدیها مبررات كافیة جاز لوكیل الجمهوریة أن یطلب فتح 
تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنهم وسماع المشتكي منهم كشهود إلى حین قیام اتهامات أو تقدیم 

معین، وكما ثبت من قضیة الحال أن قاضي التحقیق بعدما قبل تأسیس الشاكي كطرف  طلبات تحقیق جدیدة ضد شخص
مدني ورفض فتح التحقیق في الدعوى العمومیة دون سماع الأشخاص المذكورین في الشكوى كشهود، فإنه خالف بذلك أحكام 

 ،1991 ندات والنشر للمحكمة العلیا،الصادر عن قسم المست رابع،، العدد الق.م ،"القانون مما یستوجب نقض القرار لأمره
  .287ص
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سماع المتهم كشاهد فیه مدنیا  الأشخاص المذكورین في الشكوى وسماعهم كشهود، ذلك أنّ 
  .)1(لع على الملفحمایة للضحیة لكون المتهم في هذه الحالة لا یتمتع بحقوق الدفاع ولا یطّ 

  دعاء المدنيلمترتبة على قبول الإالآثار القانونیة ا: الثالثالفرع 

دعاء المدني لاستفائه الشروط القانونیة ولم یأمر برفض حقیق قبول الإمتى قرر قاضي الت
ب علیه مجموعة من الآثار القانونیة تختلف بحسب ما إذا أسفر التحقیق على یترت ،التحقیق

  :تاليالدعاء المدني كعلیه یكون مآل الإة ومتماسكة من عدمه و إقامة دلائل قوی

 دعاء المدني مثل مآل الدعوى العمومیة  عند وجود دلائل قویةیكون مآل الإ . 
  دعاء في حالة عدم توافر الأدلة أو عدم كفایتها لقیام الجریمة في حق یكون مآل الإكما

المدني  یسأل المدعي، وفي هذه الحالة وجه للمتابعةمتهم إصدار قاضي التحقیق أمر بألا ال
  .)2(ا مسؤولیة مدنیة أو جزائیةإمّ 

  المدني قیام المسؤولیة المدنیة للمدعي: أولا

وجه للمتابعة بالتعویض عن لا أیها المتهم الصادر في حقه أمر بفي الحالة التي یطالب ف
 لعلاقة بین هذا الضرر وخطأ المدعيالضرر الذي لحق به، متى أثبت وقوع الضرر وتوافر ا

المدني  ه عنها متى توافرت في سلوك المدعيالمنوّ  ا لقواعد المسؤولیة التقصیریةالمدني وفق
عناصر الخطأ المدني، ویتوافر هذا الأخیر في سلوك المدعى المدني متى أقام دعواه بغیر  

  .سوء قصد أو بقصد الإضرار بالمتهمتزویر أو إذا أقامها ب

ه لا یجوز للمتهم أو أنّ  ة إلاّ دعوى مدنیة محضّ دعوى التعویض هي  وعلى الرغم من أنّ 
ذلك دون لب بها أمام القسم المدني، و امنه رفعها أمام القسم الجزائي ما لم یكن قد ط للمشتكى

وترفع دعوى التعویض عن طریق التكلیف  ،إجراءات البلاغ الكاذبالإخلال بحقه في اتخاذ 

                                                             
  .37أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص) 1(
  . 30ص ،1955 سكندریة،الإ دار المطبوعات الجامعیة، مصطفى مجدي هرجة، الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي،) 2(
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وجه للمتابعة الأمر بألا دائرة اختصاصها  المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح التي صدر في
  .)1(أشهر من تاریخ صدور هذا الأمر النهائي) 03(وذلك خلال

  لمسؤولیة الجزائیة للمدعى المدنيا قیام: ثانیا

 وراء شكواه تلفیق التهمة للمشتكى سیئة بحیث كان یقصد من إذا كانت نوایا المدعي المدني
الكاذب المعاقب علیها منه كذبا، وذلك بغیة الإساءة والإضرار به، فتقوم هنا جریمة البلاغ 

لا ": الذي ینص علىقرار المحكمة العلیا أیضا ، وهذا ما أكده )ج .ع.ق 300( بنص المادة 
ج إلا إذا حصل التبلیغ بسوء نیة .ع.ق 300تقبل المتابعة من أجل الوشایة الكاذبة طبقا للمادة 

  ."المبلغ، أي أن یكون هذا الأخیر عالما بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا

دعاء ة من جراء استعمالها لحقها في الإتكون ضحیة الجریمة عرضة للمتابعة القضائیو 
  .)2(إذا كانت نوایاها سیئة كما سبق ذكره المدني، إلاّ 

  المطلب الثاني

  القضائيحقوق الضحیة خلال إجراءات سیر التحقیق 

تعتبر مرحلة التحقیق من المراحل الخصبة التي یبدأ فیها تدخل المجني علیه ویبرز دوره 
فیها بصفة جلیة سواء كان ذلك في بدایة سیر التحقیق أو أثناءه أو عند نهایته، وعلیه سنتطرق 

حقوق إلى هذه الحقوق التي یتمتع بها الضحیة حسب التسلسل الزمني لعملیة التحقیق، فنتناول 
أثناء سیر التحقیق   الضحیة ، ثم حقوق )الفرع الأول(مخولة له في بدایة سیر التحقیق الضحیة ال

  ).الفرع الثالث( ضحیة عند نهایة التحقیق القضائيالحقوق  وبعدها، )الفرع الثاني(

  

  
                                                             

ق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، منشورة كلیة الحقوق، محمد محمود سعدة، ح) 1(
  .551، ص1982جامعة عین الشمس، دار الفكر العربي، القاهرة، 

  .129ص  المرجع السابق،جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، ) 2(
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  قوق الضحیة في بدایة سیر التحقیقح: الفرع الأول

تحریك الدعوى العمومیة بواسطة منح المشرع للضحیة في قانون الإجراءات الجزائیة حق 
ه في بعض الأحیان أنّ  إلاّ  تحقیق إذا لم تتم من طرف النیابة،دعاء المدني أمام قاضي الالإ

یكون هناك و تصل القضیة إلى التحقیق سواء بواسطة وكیل الجمهوریة أو المدعى المدني، 
من الجریمة ولكنه لم یقید شكوى بشأنها وفي هذه الحالة وحتى لا یضیع طرف آخر متضرر 

ه المشرع من حق التأسیس كطرف حقه في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق به مكنّ 
مدني بدأ التحقیق عن طریق إجراء یسمى التدخل، وبذلك ینشأ له نفس الحقوق المقررة للمدعى 

حق الضحیة في التدخل والتأسیس كطرف مدني أمام المدني الأصلي، ولذلك سنطرق إلى 
قاضي التحقیق وحقه في الاستعانة بمحامي وتنحیة الملف من قاضي التحقیق وكذا حقه في رد 

  .)1(هذا الأخیر

  التأسیس كطرف مدني أثناء التحقیقحق الضحیة في التدخل أو : أولا

یمة في التأسیس الجر ن حق المضرور من یتبیّ  )ج.ج.إ.من ق 74( طبقا لنص المادة
سیر التحقیق إذا كانت الدعوى العمومیة قد حركت من غیره سواء كان  كطرف مدني منذ بدء

طرفا مدنیا آخر أو النیابة العامة، ویكون ذلك بطلب التأسیس كطرف مدني في أي وقت من 
ك بواسطة تهام، ویتم ذلمر قاضي التحقیق أو قرار غرفة الإالتحقیق إلى غایة إقفاله بواسطة أ

  .)2(تصریح كتابي أو شفوي أمام قاضي التحقیق بشكوى مقترنة بطلب التعویض

لقاضي عدم قبول الادعاء المدني من تلقاء نفسه أو بأمر من النیابة العامة لكما یجوز 
یجوز للمضرور من الجریمة أن یطعن في  بالمقابل، و )ج.ج.إ.من ق 74( طبقا لنص المادة

طبقا  )3(أیام من تبلیغه بالأمر في موطنه المختار )03(هذا القرار أمام غرفة الاتهام خلال 
  ). ج .ج.إ.ق 173(لنص المادة 

  
                                                             

  .234المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني، ) 1(
  .413ص المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم،) 2(
  .129المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني، ) 3(
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  حق الضحیة في الاستعانة بمحامي: ثانیا

وهلة یبدأ ستعانة بمحامي منذ أول جزائري صراحة عن حق الضحیة في الإنص المشرع ال
فیها التحقیق وذلك باختیار هذا الأخیر لمحامي من شأنه أن یكون محلا لثقته ویعهد إلیه تولي 

ما یجوز له إخطار قاضي ، ك)ج .ج.إ.من ق 103(، وهذا طبقا لنص المادة )1(الدفاع عنه
ق وفي هذا الإطار ألزم القانون قاضي التحقی، )ج.ج.إ.من ق 104(قا لنص المادة طبالتحقیق 

، أو بحضور محامیه المدني أو إجراء المواجهة بینهما إلاّ  بعدم إجراء سماع المتهم أو المدعي
    .بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك

الدفاع عن المتهم أوجب القانون وضع و وتمكینا للمحامي من المساهمة في كشف الحقیقة 
لمدعى المدني قبل استجواب هذا الأخیر ملف الإجراءات في قلم الكتاب تحت طلب محامي ا

  ).ج.ج.إ.من ق 105(بأربع وعشرون ساعة على الأقل حسب ما هو مقرر في المادة

كما یمكن له في هذا الإطار استخراج نسخة عن الإجراءات المتخذة عن طریق تصویر 
  ). ج.ج.إ.مكرر من ق 68(  نص المادةطبقا ل )2(الملف

  یة الملف من قاضي التحقیقطلب تنححق الضحیة في : ثالثا

نجد أن المشرع أجاز صراحة للطرف ) ج.ج.إ.من ق 01ف/71(بالرجوع إلى نص المادة 
المدني تنحیة ملف من قاضي التحقیق متى توفرت دواعي تجعل إمكانیة تجسید التحقیق 

ختصاص بتنحیة قاضي التحقیق یعود إلى وكیل الجمهوریة طبقا لنص الإ نّ إالطبیعي، كما 
تهام وهذا الأخیر ك بعریضة مسببة إلى رئیس غرفة الإویكون ذل) ج.ج.إ.من ق 71(المادة

یصدر قراره في ظرف شهر من تاریخ إیداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، ویكون هذا 
  .)3(القرار غیر قابل لأي طعن

  

                                                             
  .93جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، المرجع السابق، ص) 1(
  .230، صالسابقأحمد شوقي الشلقاني، المرجع ) 2(
  .85، المرجع السابق، صبد االله أوهابیهع) 3(
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  التحقیق حق الضحیة في طلب رد قاضي: رابعا

یجوز طلب رد أي قاضي من قضاة « :على أنه ج.ج.إ.قمن ) 1ف 554( تنص المادة
نظرا لطبیعة مهام قاضي التحقیق الذي یجمع في شخصه وظائف المحقق وقاضي ف، »...الحكم

، وبالتالي یمكن رده طبقا لنص )1(قاضي التحقیق ینتمي لقضاة الحكم الحكم یمكن القول أنّ 
لى المدني، وهذا حفاظا ع لمدعيالمذكورة أعلاه من طرف ا )ج .ج.إ.من ق 554(المادة 

من  557(بموجب نص المادة وهذا الحق مقرر له حقوق قصد الوصول إلى الحقیقة، 
 بتاریخ، ویقدم طلب الرد بعریضة وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر )ج.ج.إ.ق

التي ختصاص المجلس القضائي بدائرة الإ، ویوجه طلب الرد إلى رئیس )2(07/04/1989
یقرر الرئیس إذ كان ینبغي التنحي أو لا بعد معرفة رأي النائب یزاول قاضي التحقیق مهنته و 

  .العام

  حقوق الضحیة أثناء سیر التحقیق: الفرع الثاني

ضحیة الجریمة أثناء سیر التحقیق العدید من الحقوق تتعلق أساسا بحقه في سماع تنشأ ل
وحقه في طلب إجراء معاینة أو  ،أمام قاضي التحقیقأقواله وأقوال شهوده وتلقي تصریحاتهم 

  .خبرة

  حق الضحیة في طلب سماع أقواله: أولا

المدني بعد التأكد من هویته من قبل قاضي التحقیق ثم یتلقى  یتم سماع أقوال المدعي
  .)3(أقواله بإملائها على كاتب التحقیق

                                                             
  .19أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، المرجع السابق، ص) 1(
من المقرر قانونا أنه یتعین على " :على أنه 07/04/1989الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  48918رقم ینص القرار ) 2(

المجلس القضائي، وهذه القاعدة تطبق على رئیس الغرفة  كل قاضي یعلم بقیام سبب من أسباب الرد أن یصرح بذلك لرئیس
أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في نقلا عن  ."الجزائیة لوجود قرابة بینه وبین المتهم كون زوجة الرئیس عمة المتهم

  .224ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص
  .105الجزائیة الجزائریة، المرجع السابق، صیط، مذكرات في قانون الإجراءات محمد حز ) 3(
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المدني عند سماع أقواله أو مواجهته بالمتهم أو الشهود ذات الضمانات الخاصة  وللمدعي
، كما ورد )ج.ج.إ.من ق 105( بالمتهم عند استجوابه أو مواجهته والمنصوص علیها في المادة

ذا كان قد حصل على قرار بالمساعدة القضائیة فإنه  فیها أن یستدعي محامیه للحضور، وإ
  .)1(ي مجانایستطیع طلب تعیین محام

  حق الضحیة في طلب سماع الشهود: اثانی

عندما تعرض القضیة على قاضي التحقیق لإجراء التحقیق بشأنها یلجأ إلى سماع شهود 
في المواد       )2(الواقعة، ومناقشتهم ومواجهتهم بالمتهم حول جزئیاتها، ولقد نظمت الشهادة

یق أن یستدعي كل شخص یرى فائدة من لقاضي التحق بهذا فإنّ ، )ج.ج.إ.من ق 99إلى  88(
سماع شهادته بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة مهما كان سنه أو قرابته أو علاقته بالمتهم، 

  .)3(كما یجوز سماع الشاهد الذي یحضر أمام قاضي التحقیق من تلقاء نفسه

ه من حق الضحیة أو محامیه أو نّ فإ) ج.ج.إ.مكرر من ق 69( لنص المادةوطبقا 
ذلى قاضي التحقیق لسماع الشهود، و المدعي المدني تقدیم طلب إ صدر أمرا ألم یوافق  اإ

ذ) 20(بالرفض خلال  یمكن للطرف المعني أو  ةلم یفصل فیه خلال الآجال المذكور  ایوم، وإ
یوما تسري ) 30(أیام، التي تبث فیه خلال ) 10(تهام خلال غرفة الإمحامیه رفع الطلب إلى 

 . یكون قرارها غیر قابل لأي طعنرها و من تاریخ إخطا

  ضحیة في طلب إجراء معاینةالحق : ثاثال

قرر قانون الإجراءات الجزائیة للمدعى المدني أو محامیه في أیة مرحلة من مراحل 
التحقیق أن یطلب من قاضي التحقیق إجراء معاینة بغرض الكشف عن الحقیقة بموجب المادة 

ذا )ج.ج.إ.مكرر من ق 69( ه تخاذ الإجراء المذكور فإنّ ه لا موجب لإرأى قاضي التحقیق أنّ ، وإ
 یوم التالیة لطلب المدعي المدني أو محامیه) 20(خلالیصدر أمر مسببا برفض الطلب 

                                                             
  .234أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص) 1(
ام قاضي التحقیق لإظهار فالشهادة هي الإدلاء بمعلومات كما شاهدها الشخص بأحد حواسه تتعلق بالجریمة ومرتكبیها أم) "2(

  .69عمر خوري، المرجع السابق، ص، نقلا عن "الحقیقة
  .100-101ص  ص یط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، المرجع السابق،حز محمد ) 3(
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ل المذكور رفع الطلب إلى غرفة ویجوز لهذا الأخیر إذا لم یفصل قاضي التحقیق فیه في الأج
  .)1(تاریخ إخطارها بقرار غیر قابل لأي طعنیوم من ) 30(تهام التي تفصل فیه خلالالإ

مكانیة إجراء تلك المعاینات المادیة من سلطات قاضي التحقیق، غیر أن إجراءها قد و  إ
یكون ضروریا في بعض القضایا الجنائیة كقضایا القتل العمدي، والاختطاف وفي بعض 

من   یمكن اكتشافها إلاّ لأمر ذلك، لتفادي زوال الأدلة التي لااالقضایا الجنحیة إذا اقتضى 
  .)2(القاضي عند انتقاله للأماكن لمعاینتها وذلك بإخطار وكیل الجمهوریة 

  حق الضحیة في طلب إجراء خبرة: عاراب

أجاز المشرع للخصوم ومن بینهم ضحیة الجریمة أن یقدم طلب لقاضي التحقیق بإجراء 
أن یقدم الطلب إلى  ،)ج .ج.إ.قمن  143(خبرة في مسألة فنیة معینة، بحیث نص في المادة 

رفضه، إذا رأى موجب لإجراء الخبرة، وبصدور أمر مسببا الحق في قاضي التحقیق الذي له 
ذا لم یفصل) 30(في أجل  فیه في الأجل المذكور كان  یوم من تاریخ استلامه الطلب، وإ

یوم للفصل في  )30( لها أجلو  ،أیام) 10( المدني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال للمدعي
  .)3(الطلب یسري من تاریخ إخطاره، ویكون قرارها غیر قابل للطعن

  الضحیة في طلب الأشیاء المضبوطة حق: خامسا

یجوز لكل من له الحق على الأشیاء أو المستندات أو الوثائق المضبوطة أن یطلب 
ویبلغ الطلب  ،)ج.ج.إ.من ق 1ف/86( ق وهذا طبقا لنص المادة استردادها من قاضي التحقی

لى كل الخصوم الآخرین، ثم یفصل قاضالمقدم من المدعي المدني ل ي التحقیق في لنیابة وإ
أیام من ) 10(تهام خلال قرار قاضي التحقیق أمام غرفة الإ سترداد، ویمكن التظلم ضدطلب الإ

  .)4(تظلم بواسطة عریضة تودع لدى غرفة الاتهامالتبلیغ قرار القاضي للخصم المتظلم ویتم 

                                                             
  .234، المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني) 1(
  .105یط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حز ) 2(
  .340، المرجع السابق، صعبد االله أوهابیه) 3(
  . 20ص ، المرجع السابق،التحقیق القضائي ن بوسقیعة،أحس) 4(
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  ة في إبلاغه بأوامر قاضي التحقیقحق الضحی: سادسا

 ،ألزم المشرع قضاة التحقیق بإعلان الضحیة بكل ما یتخذ في الدعوى من إجراءات
فأوجب القانون تبلیغ أوامر التصرف إلى أطراف الدعوى حتى یتمكن من یهمه الأمر من 

ساعة بكتاب  24غ في ظرف استعمال حقه في الطعن بالاستئناف، فالأوامر القضائیة تبل
  .)1(المدني علیه إلى محامي المتهم أو المدعي موصى

  ضحیة عند نهایة التحقیق القضائيحقوق ال: الفرع الثالث

حقوق المتهم ومنها ما  بإصداره أوامر قضائیة منها ما یمسینهي قاضي التحقیق عمله 
یمس حقوق الضحیة ولذلك أعطى قانون الإجراءات الجزائیة للنعي على أوامر قاضي التحقیق 

  .اعتبارها جهة علیاالحق لأطراف الدعوى الجزائیة في استئنافها أمام غرفة الاتهام ب

  قاضي التحقیق أمام غرفة الاتهام حق الضحیة في استئناف أوامر: أولا

المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقیق التي تمس بحقوقه والتي نص  للمدعيیجوز 
، كما جاء الأمر بعدم إجراء )ج.ج.إ.من ق 173(علیها قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

، وذلك ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس )ج .ج.إ.من ق 2ف/  73(تحقیق طبقا لنص المادة ال
ا غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلها أو كانت الوقائع حتى لو بالدعوى العمومیة نفسه

  . )2(فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي
ه لا جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنّ تشكل لمتابعة إذا كانت الوقائع لا و الأمر بألا وجه ل

، وهذا طبقا لنص المادة )3(مجهولاتوجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال 
  ).ج.ج.إ.من ق 1ف 163(

                                                             
  . ج.ج.إ.من ق 1ف/168 المادة) 1(
  .ج.ج.إ.من ق 73و 173المواد ) 2(
یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة " :على )ج,ج.ا.من ق 173(تنص المادة ) 3(

غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي  ،الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة للمتابعة أوأو بالأوجه  بعدم إجراء التحقیق،
حال من الأحوال على أو على الذي بموجب حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على 

السابقة  172من المادة  2ا في الفقرة لمنصوص علیهدفع الخصوم بعدم الاختصاص ویرفع استئناف المدعین بالأوضاع ا
   ."خلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغهم بالأوامر في الموطن المختار من طرفهم
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ختصاص في النظر في الأوامر التي تمس بالحقوق المدنیة والأوامر المتعلقة بالإ وكذا
 04/01/1994الدعوى وهذا ما أكدته الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

  .)1( 17136في ملف رقم 

  بسیر إجراءات غرفة الاتهام تعلقالم حق الضحیة: ثانیا

تتصل غرفة الاتهام بملف الدعوى إما بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة لأوامر 
قاضي التحقیق التي یجوز لهم استئنافها فترجع الدعوى إلى غرفة الاتهام من قبل النائب العام 

مّ  ،الذي یتلقى الملف من وكیل الجمهوریة بإرسال مستندات القضیة إلى ا عن طریق أمر وإ
النائب العام قصد إحالتها إلى غرفة الاتهام إذا كانت الجریمة جنایة باعتبار أن هذه الأخیرة 
جهة إحالة على محكمة الجنایات، ومهما كانت الطریقة التي تحال بها الدعوى العمومیة على 

   :يتتمثل فوالتي  )2(قغرفة الاتهام فإن لضحیة الجریمة باعتباره طرفا فیها بعض الحقو 

  تهامة في إعلامها بجلسة غرفة الإ حق الضحی  . أ

ستئناف ویسلمه إلى وكیل یقوم كاتب التحقیق بتحضیر ملف الإستئناف بعد تسجیل الإ
الجمهوریة الذي یرسله مع تقریر باستئناف، إذا كان طرفا مستأنفا إلى النائب العام لدى المجلس 
القضائي، وعند وصول ملف القضیة إلى النیابة العامة یحدد رئیس غرفة الاتهام تاریخ انعقاد 

، ثم تتولى النیابة )ج.ج.إ.من ق 178( لنص المادةطبقا الجلسة بناءا على طلب النائب العام 
كثر من یوم استلام أوراقها ویقدم ملفها للنائب العام الأأیام على ) 05(تهیئته خلال مهلة 

، وبعد تحدید )3()ج.ج.إ.من ق179( ویرسلها مع طلباته المكتوبة إلى غرفة الاتهام طبقا للمادة

                                                             
للمدعي المدني أو وكیله : "على 17136في الملف رقم  04/01/1994خ ینص القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاری) 1(

  . 217، ص2004، قسم الوثائق، ، م ق، العدد الأول"حقوقه المدنیةس أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر التي تم
  .174یط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حز ) 2(
أیام على الأكثر من استلام ) 05(یتولى النائب العام تهیئة القضیة خلال خمسة : "على) ج.ج.إ.من ق 179(تنص المادة  )3(

أوراقها ویقدمها مع طلباته فیها إلى غرفة الاتهام ویتعین على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في 
لا  172یوما من تاریخ استئناف الأوامر المنصوص علیها في المادة ) 20(أقرب أجل، بحیث لا یتأخر ذلك عن عشرین  وإ

  ."تحقیق إضافي أفرج عن المتهم تلقائیا ما لم یتقرر إجراء
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) 48(تاریخ الجلسة یبلغ النائب العام بكتاب موصى علیه الخصوم ومحامیهم بتاریخ الجلسة في
  . ساعة

  الإطلاع على ملف التحقیق المودع حق الضحیة في  . ب

المدني  المدعي )ج.ج.إ.الفقرة الأخیرة من ق 182(أعطى المشرع بمقتضى المادة 
مشتملا على طلبات النائب العام وذلك طلاع على ملف الدعوى بواسطة محامیه الحق في الإ

  .)1(خلال الفترة المخصصة لإخطار الخصوم

  ت مكتوبة بقلم كتاب غرفة الاتهامحق الضحیة في إیداع مذكرا  . ت

للخصوم ومحامیهم بما فیهم الضحیة أو المدعي  )ج.ج.إ.من ق 183( ت المادةسمح
المدني وحتى إلى الیوم المحدد للجلسة بتقدیم مذكرات یطلعون علیها النیابة العامة والخصوم 
الآخرین وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ویؤشر علیها الكاتب مع ذكر یوم 

الصادر  84955، وهو ما أكدته الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا في ملفها رقم )2(وساعة الإیداع
یتعرض لنقض قرار غرفة الاتهام الذي لم یذكر ما إذا «الذي جاء فیه  1991فیفري  19بتاریخ 

كان النائب العام قد بلغ كلا من الخصوم ومحامیهم النظر في القضیة بالجلسة، وما إذا سمح 
  .)3(»راتهمللأطراف بوضع مذك

  ام وتقدیم الطلباتتهالضحیة في الحضور لجلسة غرفة الإ  حق  . ث

تعقد غرفة الاتهام جلستها في الیوم المحدد لها في غرفة المشورة ویجوز للأطراف بما 
شفویة لتدعیم طلباتهم، فیهم الضحیة ومحامیهم الحضور في الجلسة وتوجیه ملاحظاتهم ال

 الخصوم شخصیا وكذلك تقدیم الأدلة وهو ما نصت علیهتهام أن تأمر باستحضار ولغرفة الإ
في حالة حضور الخصوم شخصیا یحضر معهم محامیهم طبقا ، و )ج.ج.إ.من ق 184(المادة 

تهام بعد تلاوة ، وتفصل غرفة الإ)ج.ج.إ.من ق 105(للأوضاع المنصوص علیها في المادة 

                                                             
   .ج.ج.إ.من ق 182المادة ) 1(
   .ج.ج.إ.من ق 183المادة ) 2(
  .77أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، صنقلا عن ) 3(
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ائب العام ومذكرات الأطراف، وهذا طلاع على طلبات النتشار المقرر لتقریره المكتوب والإالمس
  .)1(08/05/1990ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

وتجري غرفة الاتهام مداولاتها بغیر حضور ممثل النیابة والخصوم والكاتب والمترجم إن 
تجري مداولات غرفة الاتهام «: التي تنص على) ج.ج.إ.من ق 185(وجد، طبقا لنص المادة 

  .»یر حضور النائب العام والخصوم ومحامیهم والكاتب والمترجمبغ

  عاء مدنیا أمام غرفة الاتهامدحق الضحیة في الإ  . ج

تهام متى رأت إجراء تحقیقات تكمیلیة سواء ي مدنیا أمام غرفة الإدعللضحیة أن تیجوز 
نص أنه من خلال بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها ممن تندبه لذلك من قضاة التحقیق، حیث 

قا للأحكام المتعلقة بالتحقیق نجد أن هذه التحقیقات التكمیلیة تتم وف )ج.ج.إ.من ق 190(المادة 
ا إذا لم تأمر غرفة بتدائي ومنها حق المضرور في أن یدعي مدنیا أثناء سیر التحقیق، أمّ الإ
یسمح للخصوم بإبداء أي  دعاء المدني أمامها، إذ لاإجراء تلك التحقیقات فلا یقبل الإتهام بالإ

طلبات أو مرافعة، وتصدر تلك الغرفة قرارها بعد الاطلاع على الطلبات الكتابیة والمذكرات 
  .)2(المقدمة من الخصوم

  الأوامر الصادرة عن غرفة الاتهامحق الضحیة في إبلاغها ب  . ح

المدني  يتتأكد من ضرورة تبلیغ المدع )ج.ج.إ.من ق 200(من خلال نص المادة 
ا أحكام غرفة الاتهام التي یجوز للمدعى المدني الطعن بالقرارات التي تصدرها غرفة الاتهام، أمّ 

  .)3(لغ إلیه بناءا على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیامها تبّ فإنّ  ،فیها بطریق النقض

  

                                                             
بت أن قضاة غرفة لما كان من الثا" :على 62303ملف رقم  08/05/1990ینص قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ) 1(

الاتهام في قضیة الحال لما فصلوا في القرار المطعون فیه في غیاب المستشار المقرر یكونوا قد خرقوا القواعد الجوهریة 
  .177، ص1992العدد الأول، لمستندات والنشر، الصادرة عن قسم ا م ق ،"للإجراءات

  .77، المرجع السابق، صضوء الممارسة القضائیة ري فيأحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائ) 2(
  . ج.ج.إ.من ق 200المادة ) 3(
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  ن بالنقض في قرارات غرفة الاتهامحق الضحیة في الطع: ثالثا

الأشخاص الذین لهم حق الطعن بالنقض في قرارات ) ج.ج.إ.من ق 497(حصرت المادة 
  :غرفة الإتهام وذلك من

 .النیابة العامة  .أ 
 .المحكوم علیه أومن محامیه عنه أو الوكیل المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل خاص  .ب 

 .المدعى المدني إما بنفسه أو بمحامیه.ج 
 .المسؤول مدنیا  .د 

السابقة الذكر فإنه یسمح  496المادة  ستثنائیین المنصوص علیهما فيوفضلا عن الإ
  :تهامفي أحكام غرفة الإللمدعى المدني بالطعن 

 .إذا قررت عدم قبول دعواه .1
 .إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنیة .2

 .إذا قبل الحكم دفعا یضع نهایة للدعوى المدنیة .3
الشكل غیر مستكمل إذا سها في الفصل في وجه في أوجه الاتهام أو كان القرار من حیث  .4

 .للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحته
في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من جانب  .5

 117697، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في ملف رقم )1(النیابة العامة
ى لانعدام الصفة المذكورة في         والذي قضي بعدم قبول طعن المدع 1995في سنة 

 ).ج.ج.إ.من ق 497(

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 497نص المادة ) 1(
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المدني النفي في قرارات  المذكورة أعلاه أنه یجوز للمدعي) 497( حیث استثنت المادة
كالقرارات المتعلقة  ،تهام ما لم ینص القانون صراحة على عدم جواز الطعن فیهاغرفة الإ

  .)1(1982ماي  13بالحبس المؤقت، وهنا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في ) ج.ج.إ.قمن  496(حیث استثنت المادة 
 ا الإحالة في الجنایاتختصاص أمّ إذا قضى الحكم في الإقضایا الجنح أو المخالفات إلاّ 

 ).ج.ج.إ.من ق 497( لا یحق للمدعي المدني طبقا لنص المادة بألا وجه للمتابعة فقرارات و 
أیام  )08(یرفع الطعن بالنقض بتقریر لدى قلم كتاب الضبط التي أصدرت القرار في میعاد و 

 .)2(من تبلیغ القرار المطعون فیه

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                                                             
لا یجوز الطعن بالنقض في القرارات التي تأمر : "على أنه 13/05/1982ینص القرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ) 1(

الموضوع كما لا تقبل الطعون في الأحكام القرارات الفاصلة في الحبس بصفة تمهیدیة بتعیین خبیر إلا بعد الفصل في 
  .191أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص نقلا عن" الاحتیاطي

  .ج.ج.إ.من ق 504-495- 200المواد ) 2(
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  المبحث الثاني

  الجزائیةحقوق الضحیة خلال مرحلة المحاكمة 

علیه الذي لحقه ضرر من الجریمة مدنیا أو لم یتأسس أمام قضاء  الضحیة إذا لم یدع
له طریقا آخر یسلكه التحقیق، فإن القانون وحتى لا یضیع حقه في المطالبة بحقوقه المدنیة خوّ 

 أمام قضاء الحكم، وهو تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة إذا ما تعلق الأمر ببعض
مّ  قد حركت، الحكم إذا كانت الدعوى العمومیة دعاء مدنیا أمام قضاء ا بالإالجرائم المحددة، وإ

حقوق ال، ثم أهم )المطلب الأول(في تكلیف المتهم مباشرة بالحضور الضحیة  وبهذا نتناول حق
التي یتمتع بها الضحیة سواء كان هو من حرك الدعوى العمومیة بتكلیف المتهم بالحضور 

  ).المطلب الثاني( اكمة أو تأسس بالجلسة وذلك منذ بدایتها إلى نهایتهاللمح

  المطلب الأول

  حق الضحیة في تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة

أن یكلف المتهم بالحضور أمام قضاء الحكم، عندما تكون الجریمة المرتكبة  للضحیةیحق 
، وقد نصت على )1(التحقیق فیها غیر إجباريیكون و هي مخالفة لا تتطلب تحقیق أو جنحة 

حالات التكلیف المباشر بالحضور في  وحصرت، )ج .ج.إ.مكرر من ق 337(ذلك المادة 
تهم بالحضور بناءا على طلب خمس فقرات، بحیث یكون وكیل الجمهوریة ملزما بتكلیف الم

منها لوكیل الجمهوریة ، في حین جعلت الفقرة الثانیة وهذا في فقرتها الأولى المدني المدعي
السلطة التقدیریة في ذلك، وهذا فیما عدا الجرائم المذكورة في المادة السابقة، وعلیه سنتطرق في 

، ثم إلى إجراءات التكلیف )الفرع الأول(هذا المطلب إلى شروط التكلیف المباشر بالحضور 
  لیف المباشر بالحضور ، ثم إلى الآثار المترتبة عن التك)الفرع الثاني(المباشر بالحضور 

  ).الفرع الثالث(

  
                                                             

  .192ممارسة القضائیة، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء ال) 1(
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  تهم مباشرة بالحضور أمام المحكمةشروط تكلیف الم: الفرع الأول

موضوعیة لصحة التكلیف المباشر بالحضور یجب أن تتوافر فیه شروط شكلیة وأخرى 
  .یترتب على تخلفها بطلانه

  بالحضور أمام المحكمة ةالشروط الشكلیة لتكلیف المتهم مباشر : أولا

  :في تتمثل الشروط الشكلیة الواجب توافرها في التكلیف المباشر بالحضور

  تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة  -أ 

على الوسیلة التي یرفع بها )ج .ج.إ.مكرر من ق 337( لم ینص المشرع في نص المادة
المدني أن  ن للمدعيالواقع العملي والعرف القضائي أثبت أنه لا یمك أنّ  إلاّ  ،التكلیف بالحضور

ة أمام وكیل الجمهوریة وبخلاف یكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ما لم یتقدم بشكوى مكتوب
دعاء المدني أمام قاضي التحقیق الذي یمكن أن یكون ضد مجهول، فإن الادعاء المدني الإ

ضور یستلزم أن تكون الخصومة محددة بأطرافها بوجوب أن بواسطة التكلیف المباشر بالح
  .یكون المتهم معلوم الهویة

  دفع مبلغ الكفالة لدى كتاب الضبط  -ب 
) 3ج ف.ج.إ.مكرر من ق 337(لمادة المشرع صراحة على هذا الشرط بموجب ا نص

أن الذي یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة  ینبغي على المدعي« :هعلى أنّ 
  .»یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة

 تعیین المدعي المدني موطنا مختار  -ج 

المدني الذي یرید تكلیف خصمه  على المدعي) ج .ج.إ.مكرر من ق 337(أوجبت المادة 
بالحضور أن یختار موطنا في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور أمامها ما لم 

لا ترتب البطلان عن الإخلال بهذا الشرط   .)1(یكن له موطنا بتلك الدائرة، وإ

                                                             
  .172عبد االله أوهابیه، المرجع السابق، ص) 1(
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  بالحضور أمام المحكمة ةهم مباشر الشروط الموضوعیة لتكلیف المت: ثانیا

  :المتهم بالحضور أمام المحكمة توافر شروط أخرى موضوعیة تتمثل فيیشترط في تكلیف 

  وقوع جریمة  . أ

نجد أن المشرع أعطى لضحیة ) ج.ج.إ.مكرر من ق 337( بالرجوع إلى نص المادة
الجریمة الحق في تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم محددة تتمثل في ترك 

صدار شیك بدون رصید، غیر أنه الأسرة وعدم تسلیم الطفل وانته اك حرمة منزل والقذف وإ
  .)1(خارج هذه الجرائم یجب الحصول على ترخیص من وكیل الجمهوریة

  حصول ضرر ناتج عن هذه الجریمة  . ب

بالحكم في الدعوى المدنیة المرفوعة على المتهم مع  مختصة المحكمة الجنائیةحتى تكون 
ب في وقوعه للمدعى بالحقوق المدنیة، یجب أن الدعوى العمومیة لتعویض الضرر الذي تسب

  .)2(یكون الضرر الذي یحكم بتعویضه ناشئا عن الفعل الجنائي محل المحاكمة الجنائیة

  بین الجریمة والضرر الناشئ عنها علاقة السببیة قیام  . ت

یجب أن یترتب عن الجریمة الواقعة ضرر یمس المدعى المدني حتى یصح تكلیف المتهم 
  .ارتكبها بالحضور أمام المحكمةالذي 

  تكلیف المتهم مباشرة بالحضورت إجراءا: الفرع الثاني

عندما تقبل شكوى المدعى المدني من طرف وكیل الجمهوریة، ویتم إیداع مبلغ الكفالة 
لدى قلم كتاب المحكمة، یقوم أمین الضبط بأمر من وكیل الجمهوریة بجدولة القضیة وتحدید 
تاریخ الجلسة، كما یقوم بتسلیم المدعى المدني نسخة من شكواه مشفوعة بختم وتوقیع النیابة 

یقوم المدعى المدني بتبلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور مرفقة بنسخة من على الهامش ل

                                                             
  .ج.ج.إ.مكرر من ق 337الفقرة الثانیة من المادة ) 1(
  .398حسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، ص) 2(
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شكواه، وذلك للمثول أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة مباشرة في التاریخ والساعة 
شخصه طبقا لأو  تهالمحددین بالإعلان عن طریق المحضر القضائي یسلم إلیه في محل إقام

  .)1(نیةكام قانون الإجراءات المدلأح

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة « :على) ج.ج.إ.من ق 439( المادةحیث تنص 
في المواد التكلیف بالحضور والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین أو 

  .اللوائح

أو  ولا یجوز للقائم بالتبلیغات أن یتولى إجراء تبلیغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره
أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهایة أو لأقاربه أو أصهار من الحواشي إلى درجة 

  .)2(»ابن العم الشقیق أو ابن الخال الشقیق بدخول الغایة

إلى تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة الخاصة بالتكلیف بالحضور  المادة لقد أحالت
ذلك، وعلیه یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور كافة والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة ل

م ویجب على رافع الدعوى إعلان ممثل النیابة .إ.ق 13البیانات المنصوص علیها في المادة 
  .العامة أمام المحكمة المختصة بصورة من أمر التكلیف لیتولى مباشرة الدعوى

  بالحضور ةتكلیف المتهم مباشر الآثار المترتبة على : رع الثالثالف

یترتب على منح المضرور من الجریمة الحق في تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام 
یشترط أن تكون الدعوى المدنیة  بهذا، و )3(تبعا لذلك الدعوى الجنائیة تحریكالقضاء الجنائي 

مقبولة لأنها هي التي تحرك الدعوى العمومیة ثم تتبعها فإذا كان التكلیف المباشر بالحضور 
باطلا أو كان رافع الدعوى لا صفة له في طلب التعویض عن الضرر أو كان غیر أهل لرفعها 

  .فلا تقبل الدعوى المدنیة ولا تتحرك الدعوى العمومیة

                                                             
 مطبعة النهضة بمصر، القاهرة، قانون المصري، الطبعة التاسعة،عبد الرؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في ال) 1(

  .567ص
  .ج.ج.إ.من ق 439نص المادة ) 2(
  .65أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص) 3(
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دعاء المباشر كل شروطه وجب على المحكمة أن تفصل فیه استوفى الإ ولذلك متى
ا إذا كانت الدعوى المدنیة الدعوى المدنیة قد تكون مرفوضة موضوعا، فأمّ  بشقیه ولو أنّ 

مرفوضة شكلا، ولم تكن النیابة قد بدأت طلباتها ودفع المتهم بعدم قبول الدعوى وقبل الدفع، 
ه لابد لتحریكها قیام الدعوى المدنیة یك الدعوى العمومیة، لأنّ ه یترتب على ذلك عدم تحر فإنّ 

  .وهي هنا غیر مقبولة

دعاء المباشر أن ینتهي دور الضحیة بمجرد تحریك الدعوى كما یترتب أیضا عن الإ
إذا ما قبلت العمومیة ولا یملك مباشرتها لأن ذلك اختصاص أصیل للنیابة العامة وحدها، ف

 عاء المدني أصبح المدعى بالحقوق المدنیة خصما في الدعوى المدنیة دالمحكمة الجنائیة الإ
بداء الطلبات و له جمیع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة  فوع الدمن حیث الإعلان وإ

بداء دفاعه المسؤول مدنیة، شأنه في ذلك شأن المتهم و فیما یتعلق بدعواه ال ومناقشة الشهود وإ
  .)1(لك الدعوىالآخرین في ت قوق المدنیة والخصومعن الح

ه إذا ترك المدعى المدني دعواه بعد رفعها أو تنازل عنها فقد كان الأصل أن لا كما أنّ 
ه أنّ  غیریكون لهذا الترك أو التنازل تأثیر على الدعوى العمومیة لاستقلال كل من الدعوتین، 

التي تلزم فیها شكوى وكان إذا كانت الجریمة التي رفعت بها الدعوى المباشرة من الجرائم 
التنازل قد وقع ممن علق القانون رفع الدعوى على شكواه، فهذا التنازل یقضي على الدعویین 
معا المدنیة والعمومیة ولا تملك النیابة في هذه الحالة الحق في أن تطلب من المحكمة الفصل 

  .)2(هصاحب الحق أسقط حقه بإرادت فالأمر واضح لأنّ  ،في الدعوى المدنیة

  المطلب الثاني
  حقوق الضحیة خلال إجراء سیر المحاكمة

تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخیرة من مراحل الدعوى العمومیة والتي تصل إلیها 
بموجب أمر إحالة صادر عن وكیل الجمهوریة أو عن طریق قاضي التحقیق، وتتمیز هذه 
المرحلة من خلال ما تمر به من إجراءات سواء في بدایتها أو أثناء سیرها أو عند نهایتها یتمتع 

                                                             
  .395حسن علام، المرجع السابق، ص) 1(
  .46، ص1999الجامعیة، مصر، عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات ) 2(
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لعدید من الحقوق، وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الحقوق التي خولها الضحیة فیها با
أو ، )الفرع الأول(قانون الإجراءات الجزائیة للضحیة خلال مرحلة المحاكمة سواء في بدایتها 

  ).الفرع الثالث( وكذا عند نهایتها، )الفرع الثاني( هاسیر  أثناء

  لمحاكمةوق الضحیة في بدایة سیر احق: الفرع الأول

قصد تمكین الضحیة من المطالبة بتعویض الضرر الذي أصابه، خوله قانون الإجراءات 
الجزائیة حقوقا هامة تبدأ بمجرد إیصال المحكمة بالملف الجزائي، وقد ارتأینا البدء في حقه 
بالتأسیس كطرف مدني لإمكانیة حصوله قبل الجلسة أو أثنائها ما لم تكن النیابة قد أبدت 

  .ها ثم نتطرق إلى باقي الحقوق التي یتمتع بها في هذه المرحلةطلبات

  حق الضحیة في التأسیس كطرف مدني :أولا

دعاء مدنیا أثناء مرحلتي التحقیق التمهیدي خول المشرع الضحیة الذي لم یتمكن من الإ
والقضائي الحق في المطالبة بتعویض الضرر اللاحق به عن الجریمة بالتأسیس كطرف مدني 

دعاء المدني قبل الجلسة أو أثناء وقد یحصل الإ ،)ج.ج.إ.من ق 239(طبقا لنص المادة 
الجلسة بتقریر یثبته الكاتب أو بإیداعه مذكرات وذلك قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتها في 

لا كان غیر مقبول طبقا لما هو منو  ، وهذا ما )ج.ج.إ.من ق 242( ه عنه في المادةالموضوع وإ
  .)1(1968أكتوبر  29المحكمة العلیا في قرارها الصادر في أكدته 

وعلیه إذا تأسس الضحیة في الجلسة یشترط أن تعلن عن صفتها ومصلحتها أمام 
المحكمة الناظرة في الدعوى، وأسباب تأسیسها ویفصل القاضي الجزائي بالقبول أو الرفض، 

عیة المقامة من الضحیة، وترفع وذلك بعد أن یتفحص مدى توافر شروط الدعوى المدنیة التب

                                                             
  .93أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص) 1(
لا یشترط أن یكون المدعي هو الشخص الذي وقعت " :على أنه 08/07/1986لصادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا اینص ) 2(

أبى المجني علیه أن یطالب ف تلحق به الجریمة ضررا مادیا أو معنویا أو كیلهما معا،و الجریمة بذاته بل قد یكون غیره علیه 
قانون الإجراءات الجزائیة  ،، نقلا عن أحسن بوسقیعة"تعویض الضرر الناشئ عن قتل ابنهنیابة عن أولاده القاصرین بباسمه و 

  . 93ص في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق،
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أو من أصابه الضرر، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها  الضحیةالدعوى من قبل 
  .)2(08/07/1986الصادر بتاریخ 

ویشترط في المضرور من الجریمة حتى یحق له التأسیس كطرف مدني أمام قضاء الحكم 
  .)1(ج.م.من ق 40في المادة لمنصوص علیها أن تكون له أهلیة التقاضي طبقا لقواعد الأهلیة ا

، وهو ما أكده القرار الصادر عن السببیة بین هذه الجریمة والضرر كما یجب أن تتوفر علاقة
  .24/02/1981المحكمة العلیا بتاریخ 

ه لا جمیع شروطه الشكلیة والموضوعیة أنّ  ویترتب على قبول الإدعاء المدني متى استوفى
، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا اشاهدالمدني في الدعوى بعد ذلك بصفته یجوز سماع المدعى 

تعرض حكمها لنقض «الذي جاء في حیثیاته  1982جانفي  05في قرارها الصادر بتاریخ 
یعتبر الوثیقة الأساسیة للإجراءات  ذيمحكمة الجنایات حتى یثبت في محضر المرافعات ال

شاهدین كدعیتین مدنیا وبصفتهما هذه تم سماع أقوالهما المتبعة أمام محكمة الجنایات أن الم
  .)2(»في الدعوى العمومیة

  حق الضحیة في رد قاضي الحكم: نیاثا

رد قاضي الحكم یعني منعه من نظر الدعوى،كلما قام سبب یدعو إلى الشك في قضائه 
بغیر میل أو تحیز ولقد نص قانون الإجراءات الجزائیة صراحة على حق الضحیة في رد قضاة 

یجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل « :حیث نصت علىمنه ) 557( الحكم في المادة
  .»خصم في الدعوى

من  554( وافر سبب أو حالة من حالات الرد المنصوص علیها في المادةوذلك متى ت
  :لا یجوز طلب رد أي قاضي من قضاة الحكم للأسباب التالیة« :والتي تنص على )ج.ج.إ.ق

                                                             
كل شخص بلغ سن الرشد متمكنا من قواه العقلیة ولم یحجز علیه یكون كامل الأهلیة «: ج على.م.من ق 40تنص المادة ) 1(

  .»كاملة) 19(لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشرة سنة 
  .265، ص1989، سنة 4، م ق، عدد1982جانفي  05، الصادر بتاریخ 24111قرار غ ج، ملف رقم ) 2(
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 بین أحد الخصوم في الدعوى أو زوجهإذا كانت ثمة قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجه و  .1
 .ضمنا أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقیق وابن الخال الشقیق

إذا كان بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من المظاهر الكافیة الخطورة ما یشتبه  .2
 .)1(»معه في عدم تحیزه في الحكم

ویتم رد قضاة الحكم للشروط والإجراءات المنصوص علیها في المواد                     
  .وما یلیها )ج.ج.إ.من ق 558(

  حق الضحیة في استدعاء الشهود: ثاثال

یحق للمدعى المدني قبل افتتاح دورة الجنایات أو أثناءها أن یستدعي عددا من الشهود 
لى النیابة  ،الذي یمكن أن یشهدوا لصالحه ولكن علیه أن یقدم قائمة بأسماء شهوده إلى المتهم وإ

 273( قا لما نصت علیه المادةبطوهذا  العامة قبل فتح جلسة المرافعات بثلاثة أیام على الأقل
  .)2()ج.ج.إ.من ق

  كمةحقوق الضحیة المتعلقة بنظام سیر جلسات المحا: رابعا

منح المشرع الجزائري  ،حكامالأونزاهة  بغیة الوصول إلى استقلال القضاء الجزائي
ضمانات هامة لأطراف الدعوى الجزائیة بما فیهم الضحیة، فأثر مبدأ علانیة الجلسات وجعله 

تعلل الأحكام « :حیث نصت على) 1996من دستور  144( مبدأ دستوریا بمقتضى المادة
  .)3(»القضائیة وینطق بها في جلسات علنیة

على أنه ) 285( الجزائیة مكرسا لهذا المبدأ في نص في المادةوجاء قانون الإجراءات 
المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة «

تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة غیر أن للرئیس أن یخطر 

                                                             
  .ج.ج.إ.قمن  554المادة ) 1(
تبلغ النیابة العامة والمدعى المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أیام «: ج على.ج.إ.من ق 273تنص المادة  )2(

  .»على الأقل قائمة بالأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا
  .160ص المرجع السابق،سماتي الطیب، ) 3(
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ذا تقررت سر  یة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في على القصر دخول الجلسة وإ
  .جلسة علنیة

ولا تجوز مقاطعة المرافعات ویجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضیة بحكم المحكمة، ولكن یجوز 
  .)1(»مع ذلك إیقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم

الحكم في جلسة یجب أن یصدر «على أنه ) ج.ج.إ.من ق 355( وكما نصت المادة
مّ    .ا في تاریخ لاحقعلنیة إما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها المرافعات وإ

وفي الحالة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه الحكم وعند 
  .»النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف أو غیابهم

تحت رقم  30/05/2000العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهو ما أكدته المحكمة 
حیث أبطلت ونقضت حكم محكمة الجنایات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في  242168

على أساس أن رئیس المحكمة لم یصدر حكما مسببا بعقد الجلسة سریة في  24/03/1999
  .)2(جلسة علانیة والنطق بالحكم علنیا

ه استثناء أنّ  أن الأصل في الجلسة أن تكون علنیة إلاّ ویستشف من هذا القرار أیضا 
حمایة لحقوق  وهذا أیضا فیه ،ولظروف تتعلق بنظام العام والآداب یمكن أن تكون سریة

  .خاصة إذا كان في علنیة الجلسة مساس باعتبار الضحیةالضحیة وضمانا لها 

حاكمة قاعدة جوهریة خصوم الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المویشكل مبدأ الوجاهیة بین 
في الإجراءات یترتب عن عدم مراعاته بطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة له وبطلان الحكم 

  .)3(الصادر بالنتیجة له

ولقد أقر المشرع الجزائري في مواد متفرقة مبدأ الوجاهیة في الجلسة وذلك بحضور أطراف 
هو الأطراف الأخرى التي لها حق الرد علیها، و الخصومة وسماع أقوالهم وتقدیم الأدلة بحضور 

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 285المادة ) 1(
  .461الطیب، المرجع السابق، ص سماتي) 2(
  .390، ص2003مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر،  )3(
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هذا ما أكدته المحكمة ، و )ج.ج.إ.من ق 2ف/212( نص علیه المشرع الجزائري في المادة ما
إن تقدیر الخبرة لیس إلا عنصرا «الذي جاء فیه  14/11/1981العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

  .)1(»قضاة الموضوعمن عناصر الاقتناع یخضع لمناقشة الأطراف ولتقدیر 

صریح شاهد أو أي وفي هذا الإطار وتمكینا للطرف المدني من مناقشة أي وثیقة أو ت
  .س أو طمس لمعالم الحقیقة جعل المشرع الجزائري المرافعات بالجلسة شفویةدلیل یكون فیه لب

ع كل الأدلة المقدمة أمام القاضي وبحضور جمیفإنّ وانطلاقا من مبدأ شفویة المرافعات 
الأطراف الذین لهم حق طرح أسئلة على الشهود، فإنه لا یجوز تأسیس الحكم على أدلة أو 
وثائق أو شهادات لم تطرح أمام المحكمة في الجلسة ولم تناقش وجاها من طرف الخصوم 

  .)2(والسماح للدفاع بتقدیم ما یدحض ما ورد بهذه الأدلة أو الوثائق

  سیر المحاكمةأثناء حقوق الضحیة : الفرع الثاني

أثناء سیر المحاكمة أمام بجمیع الحقوق المقررة للخصوم في الدعوى یتمتع الضحیة 
سواء كان ذلك على مستوى محكمة الجنح والمخالفات أو على  ،مختلف جهات الحكم الجزائیة

 ناف أو على مستوى محكمة الجنایات، إذمستوى الغرفة الجزائیة للمجلس القضائي كجهة استئ
 بشهودویستعین أن یبدي طلباته  ، كما لهبمحامي للدفاع عنهوالاستعانة لانه بالحضور یجب إع

، له أن یقدم ما شاء من مذكرات تلتزم المحكمة بالبت فیها، وهي الحقوق التي سنتطرق أیضا
  :إلیها في هذا الفرع على النحو التالي

  الضحیة في حضور إجراءات المحاكمةحق : أولا

هیة حضور أطراف الخصومة والسماع إلى أقوالهم وتقدیم الأدلة یقتضي مبدأ الوجا
  .)3(خرى لها حق الرد علیهاالأبحضور الأطراف 

                                                             
  .590مروك نصر الدین، ص: نقلا عن) 1(
  .593روك نصر الدین، المرجع السابق، صم) 2(
  .86القضائیة، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة ) 3(
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حق الضحیة أو المدعى المدني في حضور على  )ج.ج.إ.من ق 245( ت المادةولقد نص
ویعتبر الحكم في الحالة الأخیرة حضوریا بالنسبة  ،جلسة المحاكمة بنفسه أو بواسطة محامیه

له، غیر أنه إذا تخلف عن الحضور شخصیا أو بواسطة من یمثله وكان قد كلف بالحضور 
ن م 246( تكلیفا صحیحا، فقد رتب المشرع الجزائري جزاءا عن هذا التخلف في نص المادة

  .دعائهأعتبره تاركا لإو ) ج.ج.إ.ق

الذي قضى  1985نوفمبر  05لعلیا في قرارها الصادر بتاریخ هذا ما أكدته المحكمة ا
بنقض حكم المحكمة التي أمرت بحفظ حق الطرف المدني رغم تخلفه عن الحضور بالجلسة 

ه إذا قضت المحكمة في أنّ  غیر) ج.ج.إ.من ق 246(في حین كان علیها أن تطبق المادة 
ا ما دام المتهم لم یطلب اعتبار الدعوى رغم غیبة المدعى المدني فلا یكون الحكم خاطئ

لا یتعلق ذلك بالنظام العام وهذا المعمول به قضائیا فقد قضت  ه، إذالمدعى المدني تاركا دعوا
محكمة تلمسان مثلا غیابیا في حق الضحیتین اللتان تغیبا عن الجلسة برغم استدعائهما قانونا 

  .)1(08680/07فهرس رقم  12/11/2007في حكمهما الصادر بتاریخ 

  حق الضحیة في طلب سماع أقوالها :ثانیا

ه یجوز للمدعي ،)ج.ج.إ.من ق 353(طبقا لنص المادة  المدني أن یطالب بسماع  فإنّ
أقواله وتقدیم طلباته وذلك قبل أن تقدم النیابة العامة طلباتها، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في 

والذي قضى بنقض قرار المجلس  07/11/1989 بتاریخ 58372قرارها الصادر في الملف رقم 
  .)2(الذي أعقل سماع الطرف المدني والإشارة إلى حضور في الجلسة رغم تأسیسه طرفا مدنیا

وبالتالي یقع على عاتق القاضي الفاصل في ملف الدعوى، أن یذكر في حیثیات حكمه 
لاّ  وهذا ما جاء في تعرض حكمه للنقض،  حضور وغیاب الضحیة، وتصریحاته بالجلسة، وإ
كل «والذي قضى بأنه  1969جانفي  21حیثیات القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

حكم أو قرار یجب أن یتضمن في حد ذاته الدلیل على شرعیته فكل إجراء جوهري لم یذكر في 

                                                             
  .94المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، أحسن بوسقیعة، : نقلا عن) 1(
  .233ص ،1991سنة  ،2عدد ق.، م07/11/1989، الصادر في 58372، ملف رقم غ ج مقرار ) 2(
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ماع الحكم أو في القرار یفترض فیه أنه لم یحترم، وعلیه یستوجب نقض القرار الذي یشر إلى س
  .)1(»طلبات الطرف المدني

وهو الجاري به العمل في كل المحاكم الجزائیة عبر الوطن، ونذكر في هذا الصدد على 
هرس رقم ف 11/03/2008سبیل المثال فقط حكم صادر عن محكمة تلمسان بتاریخ 

في جنحة تحریض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، والذي جاء من ضمن  02694/08
الضحیة القاصر حضرت الجلسة وتمسكت بتصریحاتها أمام الضبطیة القضائیة أن «حیثیاته 

وهي أنها غادرت بیت ولدها متوجهة إلى مدینة تلمسان رفقة صدیقتها وأنها اتصلت بالمتهم 
  .»ثم مارس علیها أحد أصدقائه الجنس... بمحطة المسافرین

  توجیه أسئلة إلى المتهم والشهود حق الضحیة في: ثالثا

یقوم الرئیس باستجواب «التي تنص على أنه ) ج.ج.إ.من ق 224( لال المادةمن خ
شهود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتهم كما یجوز الالمتهم قبل سماع 

 )ج.ج.إ.من ق 2ف/288( المادة ، وكذلك»لدفاع عن طریق الرئیسلذلك للمدعى المدني و 
محامیه أن یوجه بالأوضاع نفسها أسئلة یجوز للمدعى المدني أو لكما ...« :تنص علىالتي 

  .»إلى المتهمین والشهود

ه یجوز للضحیة المدعى مدنیا سواء شخصیا أو بواسطة محامیه أنّ من نص المادة  حضتی
أن یوجه الأسئلة إلى المتهم أو الشهود وذلك عن طریق الرئیس وبعد أن تستنفذ النیابة هذا 

  .الحق

  ميحق الضحیة في المرافعة عن طریق محا: رابعا

بعد استجواب المتهم وسماع الشهود والمدعى المدني والخبراء إن وجدوا یعلن الرئیس عن 
إقفال باب المناقشات لتأتي مرحلة المرافعات والتي تبدأ بتقدیم طلبات المدعى المدني والمتعلقة 

عمدي والضرر الذي سببته الجریمة  بدایة بإثبات الاتهام مهما كان نوعه، أي عمدي أو غیر
                                                             

، سنة 2عدد ، نشرة القضاء418، مجموعة الأحكام الجنائیة ص1969جانفي  21بتاریخ الصادر  ،قرار المحكمة العلیا) 1(
  .60ص، 1970
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تمهیدا للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت و المرتكبة والرابطة السببیة بینهما، وبعد هذا 
بالمدعى المدني من جراء الفعل الإجرامي المنسوب للمتهم، كما أن مرافعة الطرف المدني 

عتبار أن محامي الطرف المدني الذي الإالعامة والمتهم مع الأخذ بعین تكون قبل مرافعة النیابة 
یرافع ولیس الطرف المدني بحد ذاته، إضافة إلى أن المشرع أعطى له الحق في الرد على 

  .)1(الدفوع بواسطة محامیه وكذلك التعقیب علیها وهذا في حالة وجود محامي الطرف المدني

  في تقدیم مذكرات مكتوبة للمحكمة حق الضحیة: خامسا

ه یجوز للمدعي )ج.ج.إ.من ق 352/1و 290/2(لمادتین من خلا نص ا المدني  نجد أنّ
طلباته سواء بتعیین خبیر أو یطلب التعویض مباشرة تتضمن أو محامیه تقدیم مذكرات كتابیة 

ویشرط في هذه الحالة أن تكون الطلبات الكتابیة واضحة ومحددة وتفصل فیها المحكمة وجوبا 
، وهو ما أكدته المحكمة العلیا )ج .ج.إ.ق 3ف/352( المادةطبقا لما هو منصوص علیه في 

أما إذا «والذي جاء في حیثیاته  172863ملف رقم  25/01/1999في قرارها الصادر بتاریخ 
ثبت من أسباب القرار نفسه أن المدعى في الطعن ممثلا بمحامیه قد قدم مذكرة كتابیة إلى 

لا تعجابة علیتعین على المجلس الإفالمجلس تتضمن طلبات    .)2(»رض قراره للنقضیها وإ

  حقوق الضحیة عند نهایة المحاكمة: الفرع الثالث

بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة بإدانة مقترف الجریمة أو تطبیق القانون 
تطبیقا صحیحا یضمن حق المجتمع في الدعوى المدنیة التبعیة، وسنتولى في هذا الفرع تحدید 

 وبعدها ،)ثانیا(، ثم الفصل في الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي)أولا(المدنیة مفهوم الدعوى 
  :على التوالي) ثالثا( حق الضحیة في الطعن في الحكم الفاصل في الدعوى المدنیة التبعیة

  

  

                                                             
  .135قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص أحسن  بوسقیعة،) 1(
   .غیر منشور ،172863 رقم ملف، 25/01/1999الصادر بتاریخ  قرارال )2(
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  مفهوم الدعوى المدنیة التبعیة: أولا

  المقصود بالدعوى المدنیة التبعیة  . أ

مطالبة من لحقه ضرر من الجریمة وهو المدعى المدني من تعرف الدعوى التبعیة بأنها 
المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتیجة 
الجریمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى، وعلیه فإن الدعوى المدنیة الناشئة عن فعل إجرامي 

والتي لا یكون موضوعها التعویض عن الضرر وكذلك بعض الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي 
  .)1(غیر مشمول بهذا التعریف

تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة من حیث  ،كما تعني الدعوى المدنیة التبعیة
الإجراءات الخاضعة لها ومن حیث مصیرها، ذلك أن تبعیتها من حیث الإجراءات تعني أن 
قانون الإجراءات الجزائیة هو الذي تخضع له الدعوى المدنیة التبعیة ولیس قانون الإجراءات 

ن ء الجزائي ملزم بالفصل في الدعوییاالمدنیة، فیما یعني تبعیتها من حیث مصیرها أن القض
  .)2(العمومیة والمدنیة التبعیة لها معا بحكم واحد

  نیة التبعیة أمام القضاء الجزائيشروط قبول الدعوى المد  . ب

مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة ) ج.ج.إ.من ق 2و 1ف/03(تجیز المادة 
لدعوى العمومیة غیر أن قبول الدعوى في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر ا

المدنیة أمام القضاء الجنائي مرهون بتوافر شروط یمكن استخلاصها من القواعد العامة في 
  :تتمثل فيو النظام القانوني الجزائري 

 اختار الطریق المدنيلا یكون المضرور قد أ .1

یكون قد أسقط حقه في اختیار الطریق الجزائي، غیر  المدني الطریقالمضرور إذا اختار 
أنه استثناءا یمكن للمدعى المدني الذي رفع دعواه المدنیة أمام محكمة مدنیة غیر مختصة 

                                                             
  .141السابق، صعبد االله أوهابیة، المرجع ) 1(
  .33محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص) 2(
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الرجوع عنها ورفعها أمام المحكمة الجزائیة، وكذلك إذا كان تحریك الدعوى العمومیة جاء لاحقا 
مدني الذي رفع دعواه أمام المحكمة المدنیة الرجوع لإقامة الدعوى المدنیة، فیجوز للمدعى ال

عنها ورفعها أمام المحكمة الجزائیة إذا لم یكن قد صدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع 
  .)1(بعد

  بعیة أمام القضاء الجنائي العاديأن ترفع الدعوى المدنیة الت .2

وهذا یعني أن القضاء  التبعیة،نظر الدعوى المدنیة للأن هذا القضاء وحده المخول قانونا 
بقانون  ها، وقد كان مجلس أمن الدولة ألغيستثنائي والخاص لا یجوز لهما نظر الجنائي الإ

لا یختص بنظر الدعاوى المدنیة المرتبطة بالجرائم التي  18/08/1990المؤرخ في  90/24
  .ینظرها

 هناك خطأ جزائيأن یكون  .3

كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة وأن تكون سواء تكون هناك جریمة قد ارتكبت بمعنى أن 
الدعوى العمومیة قد حركت بشأنها سواء حصل تحریكها من طرف النیابة العامة أو من طرف 

من  72( المتضرر من الجریمة عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني وفقا لأحكام المادة
مكرر من  337(م المادة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور وفقا لأحكا ،)ج.ج.إ.ق
، وتم النطق فیها بإدانة المتهم، حتى )2(في الحالات التي یجیز فیها القانون ذلك) ج.ج.إ.ق

  .)3(عتداء الواقع علیهمن جراء إیقبل طلب الطرف المدني بتعویض الضرر الذي أصابه 

 ومن ثم یترتب على براءة المتهم عدم اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في الدعوى
المدنیة التبعیة، وفي هذا الإطار نجد أن قضاة الدرجة الأولى قد ساروا في هذا الاتجاه، فكلما 

  .)4(فصلوا في الدعوى العمومیة ببراءة المتهم، قضوا في الدعوى المدنیة بعدم الاختصاص

                                                             
  .189ص ،السابقالمرجع  الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة، )1(
  .39محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص) 2(
  .117بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، صأحسن ) 3(
  .345جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص) 4(
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غیر أن هناك بعض المحاكم تقضي برفض الدعوى المدنیة التبعیة لعدم التأسیس عند 
راءة في الدعوى الجزائیة، وهو رأي الأستاذ أحسن بوسقیعة الذي ذهب إلى أن براءة القضاء بالب

المتهم في الدعوى الجزائیة لعدم ثبوت الخطأ یستلزم حتما من القاضي الجزائي الحكم برفض 
  .)1(لعدم التأسیس) ج.م.من ق 124(طلب التعویض المؤسس على أحكام المادة 

ونلاحظ أیضا أن الاختصاص بنظر الدعوى المدنیة التبعیة والحكم بالتعویض على 
المتهم لا یرتبط حتما بقضاء الهیئة الجنائیة بالإدانة، إذ یجوز لمحكمة الجنایات الحكم 

تبرئة المتهم لتوافر عذر معفي من العقاب أو مانع من موانع ببالتعویض المدني رغم قضائها 
ة متى كان الضرر الذي لحق المدعى المدني ناشئا عن خطأ المتهم الذي المسؤولیة الجنائی

  ).ج.ج.إ.من ق 2ف/316(، طبقا لنص المادة )2(ع الإتهامیستخلص من الوقائع موضو 

 بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة موضوع الدعوى المدنیة التبعیة المطالبةیكون أن  .4

والضرر الحاصل، بأن تكون الجریمة المرفوعة وذلك بتوافر العلاقة السببیة بین الجریمة 
 بها الدعوى العمومیة هي نفسها التي سببت الضرر موضوع الدعوى المدنیة، فتنص المادة

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن «) ج.ج.إ.من ق 02(
  ".عن الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب

ولا یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك مع 
  .»6من المادة  3مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرة 

ویهدف التعویض إلى جبر الضرر المادي أو الجسماني أو الأدبي الناشئ عن الجریمة، 
ون سندا للمطالبة بالتعویض المدني أمام القضاء الجنائي طبقا لأن كل الأضرار تصلح أن تك

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة ...«التي تنص على أنه ) ج.ج.إ.من ق 4ف/3( للمادة
أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع 

                                                             
  .189ص  ،السابقالمرجع  الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة، )1(
  .345ص  ، المرجع السابق،اد الجزائیةتهاد القضائي في المو الاج جیلالي بغدادي، )2(
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ویض الذي یمكن المطالبة به في التعویض النقدي ، ویمكن حصر أنواع التع»الدعوى الجزائیة
  .)1(والتعویض العیني أو الرد والمصاریف القضائیة

  عوى المدنیة أمام القضاء الجزائيالفصل في الد: ثانیا

تنظر المحاكم الجزائیة في الدعوى المدنیة التبعیة المرفوعة أمامها، فتقضي أولا في قبول 
ا بقبوله فیقدره القاضي ذلك تفصل في طلب التعویض إمّ تأسیس الضحیة كطرف مدني ثم بعد 

  :ا تلقائیا أو یستعین في ذلك بخبیر، وقد یرفضه وسنتولى تفصیل كل هذه النقاط فیما یليإمّ 

  ل في طلب تأسیس الضحیة كطرف مدنيالفص  . أ

یقدم طلب التأسیس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي أمام محكمة الجنح والمخالفات 
مّ )ج .ج.إ.من ق240( الجلسة أو أثنائها طبقا لنص المادةوذلك قبل  ا أمام محكمة الجنایات ، وإ

اتها طبقا لنص وذلك ما لم تبد النیابة العامة طلب، )ج .ج.إ.من ق 316(طبقا لنص المادة 
  ).ج .ج.إ.من ق 242( المادة

مثل  ة لأنّ ستئنافیام المحكمة الإغیر أنه لا یقبل طلب التأسیس كطرف مدني لأول مرة أم
عمالا لقاعدة عدم جواز إساءة هذا الإ دعاء یفوت على المتهم فرصة التقاضي على درجتین، وإ

 یجوز لا« :على أنه )ج.ج.إ.من ق 4ف/433(، حیث تنص المادة )2(متهم بطعنهمركز ال
ستئناف أن یقدم طلبا جدیدا ولكن له أن یطلب زیادة التعویضات للمدعى المدني في دعوى الإ

  .»المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأول

  الفصل في طلب التعویض  . ب

بعد أن یفصل القاضي الجزائي في طلب الضحیة بالتأسیس كطرف مدني بالقبول ینظر 
في الطلبات الخاصة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة من جراء الجریمة المرتكبة في حقه وتقدم 

ا شفاهة أو بموجب مذكرات كتابیة تسلم نسخة منها إلى باقي الأطراف بما ویض إمّ طلبات التع

                                                             
  .117أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص) 1(
  .189ص المرجع السابق، هاد القضائي في المواد الجزائیة،الاجت جیلالي بغدادي، )2(



 حقوق الضحیة خلال مرحلة الخصومة                                الفصل الثاني         
 

85 

مكانیة الحكم بها  فیهم النیابة، ویتخذ الفصل في طلب التعویض عدة أشكال یخضع تقدیرها وإ
  .)1(إلى ما یطلبه المدعى المدني

حیث تعتبر طلبات هذا الأخیر حدا أقصى لا یمكن لجهة الحكم القضاء بمبلغ أكبر مما 
 20ورد في طلبات المدعى المدني، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

لا یجوز للقضاة الحكم بما لم یطلبه «: والذي قضى بأنه 33164في الملف  1984مارس 
نعدم الأساس ویستوجب النقض الحكم الذي منع للضحیة تعویضا قدره الخصم، لذلك یعتبر م

  .)2(»ملیونان بدون طلب

حیث مسألة تقدیر مبلغ التعویض تدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع،  أنّ  إلاّ 
وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة ولها « :على )ج.ج.إ.من ق 2ف/357( تنص المادة

  .»مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المدنیة المقدرة أن تأمر بأن یدفع

ه في بعض الأحیان یصعب على القاضي تقدیر التعویض فیستعین في ذلك غیر أنّ 
  :بخبیر لتحدید الأضرار ویفصل القاضي في التعویض المطالب به وفقا لأحد الأشكال التالیة

  التعویض النقدي .1

ن الأضرار الناشئة عن الجریمة التعویض عویقصد به أداء مقابل من النقود على سبیل 
تقدیر التعویض النقدي یدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي دون أن یكون أكثر مما طلبه و 

) ج.م.من ق 132-131(حكام المادتین المدعى المدني ویخضع تقدیر التعویض النقدي إلى أ
والأصل ) ج.ج.إ.من ق 132(دة وقد یكون مبلغا مقسطا أو إیراد مرتبا كما أشارت إلى ذلك الما

في التعویض أن یكون مساویا للضرر وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
كون التعویضات المدنیة لا یجب أن ت«الذي قضى بأنه  109569ملف رقم  24/05/1994

  .»التعویضات مناسبة للضرر وعلى القضاة أن یبنوا في حكمهم الوسائل المعتمدة لتقدیر تلك

  
                                                             

  .189ص المرجع السابق، هاد القضائي في المواد الجزائیة،الاجت جیلا لي بغدادي، )1(
  .229، ص1990، سنة 1، م ق، عدد33164، ملف رقم 1984مارس  20قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  )2(
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  التعویض العیني أو الرد .2

یقصد بالتعویض العیني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل ارتكاب الجریمة والرد 
بهذا المعنى یتحدد مجاله بالجرائم التي یكون محلها مادیا منقولا أو عقارا، فلا یمكن القضاء 

مكن رده، ومن أمثلة التعویض العیني أو إذا كان الشيء موضوع الجریمة موجود أو ی بالرد إلاّ 
بطال العقود المزورة في  تلاف السند المزور وإ الرد إعادة الأشیاء المسروقة في جریمة السرقة وإ

  .)1(جریمة التزویر

  المصاریف القضائیة .3

دها نتقال، أي كل المصاریف التي تكبّ وم ومصاریف الخبرة والمعاینة والإوتشمل الرس
والحكم بها یكون في مواجهة المتهم والمسؤول عن الحق المدني كنوع من المدعى المدني، 

  .)2(التعویض المدني عما أنفقه من أجل إقامة دعواه

ویتحمل المتهم المحكوم علیه المصاریف القضائیة ویلزم بالتعویض، ویجوز أیضا حتى 
كلها أو بعضها  في الحالات التي یقضي فیها براءته بسبب حالة جنون اعترته تحملیه إیاها

لا یجوز إلزام المتهم « :علىالتي تنص ) ج.ج.إ.من ق 368( حسب ما هو منوه عنه في المادة
لمتهم بسبب حالة جنون ه إذا قضى ببراءة اغیر أنّ  تهمصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراء

 وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف كلها أو جزءا اعترته حال
ثبوت التهمة  ، غیر أنه في جمیع الحالات الأخرى التي یقضي فیها ببراءة المتهم لعدم)3(»منها

ها إلیه أو لعدم تكیفها بأنها جریمة طبقا لقانون العقوبات والقوانین المكملة في حقه أو لعدم نسب
  .)4(له، لا یجوز الحكم علیه بمصاریف الدعوى

                                                             
  .317عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1(
  .370سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص) 2(
  .ج.ج.إ.من ق 368نص المادة  )3(
  .152صعبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ) 4(



 حقوق الضحیة خلال مرحلة الخصومة                                الفصل الثاني         
 

87 

الذي خسر دعواه أو كان تاركا لها رغم تكلیفه قانونا یلزم بالمصاریف المدعى المدني كما 
یلتزم المدعى المدني الذي «: نص على أنهیالذي ) ج.ج.إ.من ق 369(طبقا لنص المادة 

  .246خسر دعواه المصاریف حتى في الحالة المشار إلیها في المادة 
  .»غیر أن للمحكمة مع ذلك أن تعفیه منها كلها أو جزءا منها

  الضحیةحفظ حقوق  .4

هذا الأخیر الذي  ن أنّ یجوز للقاضي الجزائي أن یحكم بحفظ حقوق الطرف المدني إذا تبیّ 
أصابه ضرر من الجریمة وتأسس في بدایة الجلسة ولكنه لم یطلب أي تعویض أو طلبه ولم 

ففي هذه الحالة غالبا ما تفصل المحكمة الجزائیة في الدعوى المدنیة بحفظ  ،یستطع تحدیده
طرف المدني، وبعدها یستطیع هذا الأخیر أن یتوجه إلى المحكمة المدنیة لاستیفاء حقه حقوق ال

  .)1(بعد صدور الحكم الجزائي متى شاء

  الحكم بتعیین خبیر .5

لتجاء إلى أهل الخبرة في المسائل الفنیة التي یتعذر علیها أن تشق تلتزم المحكمة بالإ
 :التي تنص على أنه) ج.ج.إ.من ق 1ف 143( طریقها طبقا لما هو مقرر بنص المادة

ا إمّ خبیر لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب «
مّ  ، فإذا رأت المحكمة أن »ا من تلقاء نفسها أو من الخصومبناء على طلب النیابة العامة وإ

حدید نسب العجز تقدیر الضرر الذي أصاب الطرف المدني یستوجب تعیین خبیر مختصا لت
ه حتما بعدما تفصل في الدعوى العمومیة ستؤجل الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم فإنّ 

  .)2(الفصل في الدعوى المدنیة لحین إجراء خبرة طبیة على الضحیة وتحدید نسب عجزها

وفي هذه الحالة یمكن للمحكمة إن لم یكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعویض بحالته 
بدفع المتهم مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المقررة أو أن تقرر للمدعى المدني  أن تأمر

                                                             
  .177سماتي الطیب، المرجع السابق، ص) 1(
  .355ص الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، جیلالي بغدادي، )2(
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مبلغا احتیاطیا قابل للتنفیذ به رغم المعارضة والاستئناف وترجئ الفصل بالتعویض النهائي 
  .)1(للجلسة التالیة

ولمحكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة لتقریر الخبیر وهو ما استقرت علیه 
ملف  1981دیسمبر  24محكمة العلیا في العدید من قراراتها لاسیما قرارها الصادر بتاریخ ال

نما كغیره من أدلة  24880رقم  والذي قضى أن تقریر الخبرة لا یقید لزوما قضاة الموضوع وإ
  .)2(الإثبات قابل للمناقشة والتمحیص ومتروك لتقدیرهم وقناعتهم

  رفض طلب التعویض .6

یمكن للقاضي أن یرفض التعویض وذلك في حالة ما إذا كان هذا الأخیر غیر مؤسس أو 
رفض التعویض لانعدام علاقة السببیة بین الضرر المدني لم یتقدم بأي طلبات، أو یأن الطرف 

  .والجریمة أو لا توجد مثلا شهادات طبیة تثبت عجز الطرف المدني

  فاصل في الدعوى المدنیة التبعیةحق الضحیة في الطعن في الحكم ال: ثالثا

خول قانون الإجراءات الجزائیة للطرف المدني الحق في الطعن في الحكم الذي خلصت 
إلیه الدعوى المدنیة التبعیة، غیر أن الطعن في هذه الأخیرة یختلف باختلاف ما إذا كان الحكم 

قضائي أو محكمة الصادر عن محكمة الجنح والمخالفات أو الغرفة الجزائیة بالمجلس ال
الجنایات، كما یختلف بحسب ما إذا كان الحكم حضوریا أو غیابیا، وبذلك یكون له إما 

  )3(:المعارضة فیه أو استئنافه أو نقضه وسنتطرق إلى كل طریق من الطرق التالیة

  لصادر في الدعوى المدنیة التبعیةحق الضحیة في المعارضة في الحكم ا  . أ

المعارضة هو الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة جزائیة نشیر ابتداءا أن مجال 
ابتدائیة كمحكمة الجنح والمخالفات أو استئنافیة كالغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي، أو محكمة 

ا الأحكام الغیابیة الصادرة أمّ  ،استثنائیة كمحكمة الأحداث أو غرفة الأحداث بالمجلس القضائي
                                                             

  .355جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص) 1(
  .185، مجموعة قرارات غ ج، ص24880رقم ، ملف 1981دیسمبر  24الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا) 2(
  .162أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص )3(
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على خلاف ذلك تسقط بحضور المحكوم علیه غیابیا أو بالقبض  هاعن محكمة الجنایات فإنّ 
  .)1(علیه ویعاد النظر في الدعوى المدنیة أمام المحكمة الجنائیة

وتنحصر معارضة المدعى المدني في الحكم الغیابي الذي قضى في الدعوى المدنیة فقط 
وأما ...«) ج.ج.إ.ق 2ف 413( دون الدعوى العمومیة وفقا لما هو منصوص علیه في المادة

 المعارضة الصادرة من المدعى المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لها إلاّ 
   .»على ما یتعلق بالحقوق المدنیة

ویكون الحكم غیابیا إذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في الیوم 
  .)2(الحالات التي یسوغ فیها ذلكالمبین بورقة التكلیف بالحضور ولم یرسل وكیلا عنه في 

غیر أن مصیر معارضة المدعى المدني في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة التبعیة 
  :یختلف باختلاف الحكم الصادر في الدعوى العمومیة على النحو التالي

فإذا قضت المحكمة الجزائیة ببراءة المتهم حضوریا وغیابیا في حق الطرف المدني فإن  -
لا تتطرق للدعوى المدنیة مما یجعل معارضة الطرف المدني في الحكم الجزائي في المحكمة 

  .شقه المدني بدون موضوع وبالتالي تبقى له إمكانیة الاستئناف فقط
ذا قضت المحكمة الجزائیة بإدانة المتهم حضوریا وغیابیا للطرف المدني فلا تقبل معارضة  - وإ

یعد تاركا «.) ج.إ.من ق 246(عائه طبقا لنص المادة دالأخیر أصلا لأنه یعتبر تاركا لإ هذا
لادعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أو لا یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم 

  .»تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا
أما إذا قضت بإدانة المتهم غیابیا وكذلك بالنسبة للمتهم وحضوریا بالنسبة للطرف المدني  -

المتهم وحده دون الطرف المدني، فإنها تلغي هذا الحكم في شقه وتقدم المعارضة من 
الجزائي والمدني، وبالتالي یعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور الحكم 

 .)3(الغیابي

                                                             
  .177سماتي الطیب، المرجع السابق، ص) 1(
  .191محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص) 2(
  .179-178صص سماني الطیب، المرجع السابق،  )3(
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إذا لم « :هالتي تنص على أنّ ) ج.ج.إ.من ق 412( وترفع المعارضة طبقا لنص المادة
تقدیم المعارضة في المواعید السابق ذكرها أنفا والتي یسري  یحصل التبلیغ لشخص المتهم تعین

  .اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النیابة

غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن المتهم قد 
لقبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى أحیط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة ا

  .حین انقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم

وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إلیها في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به 
  .المتهم علما بالحكم

كتاب الجهة  ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة بتقریر كتابي أو شفوي لدى قلم
  .القضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أیام من التبلیغ

بلغ الحكم كما ی ،)1(»ویحكم في المعارضة من الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم الغیابي
الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور شخصیا، وتمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا 

 411(ه في المادة التراب الوطني حسب ما هو منصوص علیكان الطرف المتخلف یقیم خارج 
 .)2()ج.ج.إ.من ق

  لصادر في الدعوى المدنیة التبعیةستئناف في الحكم احق الضحیة في الإ  . ب

للطرف المدني أن یستأنف الأحكام الحضوریة والغیابیة الصادرة عن محكمة الجنح یجوز 
الفقرة /417(والمخالفات والأحداث، وذلك فیما یتعلق بحقوقه المدنیة فقط طبقا لنص المادة

ني یتعلق حق وفي حالة الحكم بالتعویض المد« :هعلى أنّ التي تنص ) ج.ج.إ.الأخیرة من ق

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 412نص المادة  )1(
یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ « :ج على.ج.إ.من ق 411تنص المادة  )2(

  .إذا كان التبلیغ لشخص المتهمعلى أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم 
  .»وتمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني
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ویتعلق هذا الحق بالمدعى المدني فیما  .بالمسؤول عن الحقوق المدنیةالاستئناف بالمتهم و 
  .)1(»یتصل بحقوقه المدنیة فقط

ویشترط في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة بالتبعیة الجائز استئنافه من الطرف 
المدني، أن یكون فاصلا في الموضوع، لأن الأحكام التمهیدیة وغیر الفاصلة في الموضوع لا 

لا یقبل « :هالتي نصت على أنّ ) ج.ج.إ.من ق 427( استئنافها وذلك تطبیقا لنص المادةیجوز 
الاستئناف الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد 

  .)2(»الحكم ذلك الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف

الضحیة في الشق المدني یختلف باختلاف الحكم ویلاحظ أیضا أن مصیر استئناف 
  .الصادر في الدعوى العمومیة

فإذا قضت المحكمة الجزائیة بإدانة المتهم حضوریا أو غیابیا وكذلك بالنسبة للطرف 
  .المدني فإن استئنافه یكون مقبولا شكلا وموضوعا

یابیة، فإن هذا لا أما إذا قضت المحكمة الجزائیة ببراءة المتهم سواء بصفة حضوریة أو غ
یحرم الطرف المدني في استئناف الدعوى الجزائیة في شقها المدني دون حاجة لاستئناف النیابة 

  .)3(العامة وللمجلس الفصل فیه

التي تنص ) ج.ج.إ.من ق 418( أیام طبقا لنص المادة) 10(ویرفع الاستئناف في مهلة 
  .من یوم النطق بالحكم الحضوريیرفع الاستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا « :على

لا فلملا اعتبارا من التبلیغ للشخص أو لغیر أن مهلة الاستئناف لا تسري إ ر قلموطن وإ
المجلس الشعبي البلدي أو للنیابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو 

  .350و )3و 1فقرة( 347و 345 في الأحوال المنصوص علیها في المواد یاحضور 

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 417الفقرة الأخیرة من نص المادة  )1(
  .ج.ج.إ.من ق 427نص المادة  )2(
  .191محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص )3(
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وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم الآخرین مهلة إضافیة 
  .)1(»خمسة أیام لرفع الاستئناف

من خلال المادة تسري هذه المهلة إما من یوم النطق بالحكم إذا صدر الحكم حضوریا وجاهیا 
لا لمق ر المجلس الشعبي البلدي أو ومن تاریخ التبلیغ للشخص المحكوم علیه أو لموطنه وإ

  :للنیابة العامة في الأحوال التالیة

 .إذا صدر الحكم غیابیا أو بتكریر الغیاب -
 347-345(إذا صدر الحكم حضوریا غیر وجاهي للأسباب المنصوص علیها في المواد  -

 1980دیسمبر  16، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ )ج.ج.إ.من ق
ما دام الحكم صدر حضوریا اعتباریا فإن أجل «والذي قضى بأنه  21597ملف رقم في 

 .)2(»الاستئناف لا یبدأ سریانه من تاریخ التصریح بل من یوم التبلیغ

ویلاحظ أنه في جمیع الأحوال إذا استأنف الطرف المدني یكون لباقي الخصوم مهلة 
 شهرین للاستئناف طبقا لما ورد في المادة إضافیة بخمسة أیام للاستئناف وللنائب العام مهلة

یقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرین اعتبارا من «: التي تنص على) ج.ج.إ.من ق 419(
  .)3(»یوم النطق بالحكم وهذه المهلة لا تحول دون تنفیذ الحكم

یرفع « :التي تنص على) ج.ج.إ.من ق 1ف /420( ویرفع الاستئناف طبقا لنص المادة
  .)4(»لاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیها

  لصادر في الدعوى المدنیة التبعیةحق الضحیة في الطعن بالنقض في الحكم ا  . ت

  :الأشخاص المؤهلین برفع الطعن بالنقض كالتالي )ج .ج.إ.من ق 497( حددت المادة

 النیابة العامة؛  .أ 

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 418نص المادة  )1(
  .37، مجموعة قرارات غ ج، ص21597، ملف رقم 1980دیسمبر  16الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا) 2(
  .ج.ج.إ.من ق 419نص المادة ) 3(
  .ج.ج.إ.من ق 420الفقرة الأولى من نص المادة ) 4(
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 المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل خاص؛ محامیه أو الوكیلالمحكوم علیه أو  .ب 

ا بنفسه أو بمحامیه؛الم.ج   دعى المدني إمّ

السابقة ) ج.ج.إ.من ق 496( ا في المادةموفضلا عن الاستثنائیین المنصوص علیه
  :المدني بالطعن في أحكام غرفة الإتهام ه یسمح للمدعىالذكر فإنّ 

 إذا قررت عدم قبول دعواه؛ .1

 لا محل لإدعائه بالحقوق المدنیة؛ هإذا قررت أنّ  .2
 م دفعا یضع نهایة للدعوى المدنیة؛إذا قبل الحك .3

ط إذا سها عن الفصل في وجه الاتهام أو كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشرو  .4
 الجوهریة المقررة قانونا لصحته؛

من جانب في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن  .5
 .)1(النیابة العامة

ا من خلالها نجد الأشخاص المؤهلین برفع الطعن بالنقض ومن بینهم المدعى المدني إمّ ف
  .بنفسه أو بواسطة محامیه فیما یتعلق بالحقوق المدنیة فقط دون الدعوى العمومیة

وینصب الطعن بالنقض على جمیع الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن المحاكم 
وهو ما نصت علیه المادة  ،)2(والمجالس القضائیة وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات

  :یجوز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا« :ج.ج.إ.قمن  495

 .في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة  .أ 

القضائیة الصادرة في أخر درجة أو المقضي بها بقرار في أحكام المحاكم وقرارات المجالس  .ب 
 .)3(»مستقل في الاختصاص

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 497نص المادة ) 1(
  .213-212ص قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، صمحمد حزیط، مذكرات في ) 2(
  .ج.ج.إ.من ق 495نص المادة ) 3(
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وتجدر الإشارة أنه یجوز للضحیة أن تطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة 
  .بالبراءة في شقها المدني

للنیابة العامة وأطراف ) ج.ج.إ.من ق 1ف 498(بالنقض طبقا لنص المادة ویرفع الطعن 
  .أیام بالنسبة لجمیع أطراف الدعوى 08في أجل الدعوى 

حضروا أو الذین وتسري المهلة اعتبارا من یوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى 
  .)1(حضر من ینوب عنهم یوم النطق به

التي ج .ج.إ.قمن  504ویتم الطعن بالنقض طبقا لما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
التقریر بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه أو محامیه أو وكیل ویجب توقیع «: یتص على

خاص مفوض عنه بالتوقیع، وفي الحالة الأخیرة یرفق التوكیل بالمحضر المحرر من الكاتب، 
ذا كان الطاعن المقرر لا یستطیع التوقیع نوه الكاتب عن ذلك   .)2(»وإ

ابتداءا من تاریخ تبلیغ ویتعین على الطرف المدني أن یودع في ظرف شهر تسري 
الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى علیه مع علم بالوصول مذكرة یعرض فیها أوجه 

 1ف/505هذا ما تنص علیه المادة دفاعه ومعها نسخ بقدر ما یوجد في الدعوى من أطراف و 
   .)3(ج.ج.إ.قمن 

لا لا یكون مقبولا ویجب أن یرفع الطعن بالنقض من محامي معتقد لدى المحكمة العلیا وإ 
والذي قضى  1984ماي  29شكلا، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

لا یقبل الطعن شكلا إذا لم یودع الطاعن مذكرة تتضمن أوجه الطعن موقع علیها من «بأنه 
  .)4(»طرف محامي مقبول لدى المجلس الأعلى

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 498الفقرة الأولى من نص المادة ) 1(
  .ج.ج.إ.من ق 504المادة ) 2(
الأولیة  لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات« :ج على.ج.إ.من ق 505تنص المادة ) 3(

لأول مرة المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي تكن لتعرف قبل النطق 
  .»به
  .275، ص1990، سنة 1، م ق، عدد27148، ملف رقم 1984ماي  29الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا) 4(
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ویجب أن یكون الطعن بالنقض مبنیا على وجه أو أكثر من الأوجه المشار إلیها في 
یودع في ظرف أن یتعین على كل طاعن بالنقض «ج التي تنص على أنه .ج.إ.ق 505المادة 

شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى علیه مع علم بالوصول 
  .عه ومعها نسخ بقدر ما یوجد في الدعوى من أطرافمذكرة یعرض فیها أوجه دفا

ویجوز إیداع المذكرة إما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فیها إیداع تقریر الطعن 
   .بالنقض أو في قلم كتاب المحكمة العلیا

  .)1(»ویتعین حتما التوقیع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا

ه لا یجوز توقیف تنفیذ الحكم فیما قضى به من الحقوق المدنیة لأن أنّ إلى وتجدر الإشارة 
الفصل في الطعن بالنقض قد  ة، لأنّ ذلك یضر بحقوق الطرف المدني الذي تضرر من الجریم

یطول أحیانا الشيء الذي یجعل من غیر المنطق وقف تنفیذ الحكم فیما قضي به من الحقوق 
على الدعوى العمومیة أي فیما قضي به  ةالمدنیة، خصوصا إذا كانت أوجه الطعن منصبّ 

من  1ف/499 ، وهو ما أكدته المادةالحكم من حیث العقوبة لا من حیث الدعوى المدنیة
ذا رفع الطعن فإلى أن « :بنصهاج .ج.إ.ق یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض وإ

فیه الحكم من الحقوق  ا ما قضىیصدر الحكم من المحكمة العلیا في الطعن، وذلك فیما عد
.)2(»المدنیة

                                                             
  .ج.ج.إ.من ق 505المادة ) 1(
  .ج.ج.إ.من ق 499الفقرة الأولى من نص المادة  )2(
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ضر لا یقوقه و حتى لا ینال من حر ضحیة الجریمة بین یدي الجاني و حتى لا یكون مصی
جام من الجریمة التي تعتبر في حقیقتها عدم انس قد سعت التشریعات إلى الحدّ ف ،هبمصالح

 من جهة،اللازمة لتحقیق هذا الانسجام  تالإجراءاذلك باتخاذ الجاني مع اتجاهات الجماعة و 
ف فیها والجناة من جهة الطرف الضعی هاتخاذ التوازن بین مصلحة ضحیة الجریمة باعتبار و 

ولنا في هذه المذكرة إبراز أهم اولذلك ح ،الاتجاه اقد سار المشرع الجزائري في هذو   ثانیة،
وى الجزائیة بجمیع الحقوق التي منحها التشریع الجزائي الجزائري لضحیة الجریمة خلال الدع

ولقد  ،المحاكمةمرحلة ئي أو كان ذلك أثناء مرحلة التحقیق التمهیدي أو القضامراحلها سواء 
ع الجزائري توفیر نوع من الحمایة لضحیة الجریمة ومن خلالها توصلنا إلى بعض حاول المشر 

  :النتائج والملاحظات التي تتلخص فیما یلي

حقه في تقدیم الشكوى  ،الحقوق التي تتمتع بها الضحیة أمام الضبطیة القضائیةأهم  من
ات لهذه الشكاوى والبلاغتلقیها واجب الضبطیة القضائیة دیة و دون عواقب إجرائیة أو تكلفة ما

جمع الإیضاحات حولها للتحقیق من جدیتها والمبادرة إلى إخطار الواردة إلیها من المواطنین و 
  .تحمیلهم المسؤولیة عن إخلالهم بتلك الواجباتذه الشكاوى إلى النیابة العامة و وتحویل ه

ل و ي تؤدي للوصالت بالرغم من اعتبار مرحلة البحث والتحري من أهم المراحلو إلا أنه 
لتوجیه لامي حستعانة بمالنص على حق الضبطیة في الإعن أغفل فإن المشرع  إلى الحقیقة

  .الدفاع عنه لاسیما في الجرائم الخطیرةو 

لم لة و ستعانة بالشهود أثناء هذه المرحفل النص على حق هذا الأخیر في الإه أغكما أنّ 
مسائل الجزائیة التي الشهادة من أدلة الإثبات الهامة في ال أنّ  حیث ینظم كیفیة سماعهم خلالها،

كنسیان الشهود لبعض   ،كونها تتأثر بعوامل من شأنها التقلیل من أهمیتها یخشى ضیاعها
 ا،الوقائع أو تغییر أقوالهم حال تعرضهم لضغوطات من الجناة كلما طال أمد التصریح به

مهیدیة التي على بارها المرحلة التحضیریة والتسماعهم خلال هذه المرحلة باعت نّ إلذلك فو 
ستخلاص المعلومات التي تقید مباشرة الدعوى العمومیة یضمن إمكانیة اك و ییتم تحر  هاأساس
  .الحقیقة من هذه الشهادة هارإظفي 
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ال والرئیسي الذي یتولى متابعة المجرمین وتحریك ا كانت النیابة العامة الجهاز الفعّ ولمّ 
وتحریك  ى الضحایاقي شكاو ها تعمل على تلفإنّ  ،العمومیة ضدهم باسم الحق العامالدعوى 

 إذاحالتها على التحقیق إب امّ إجراء المناسب فیها اتخاذ الإومباشرة الدعوى العمومیة بشأنها و 
د المشرع حقها ه في بعض الأحیان قیّ غیر أنّ  ،أو إحالتها على المحاكمة مباشرة لذلك ءارأت بد

 أنّ  إلاّ  ،ى الطرف المضرور لاعتبارات معینةبناءا على شكو  وذلكفي تحریك الدعوى العمومیة 
  .الحق في مباشرتها تستأثر به النیابة العامة وحدها التي قد لا ترى یدا لذلك فتأمر بحفظ الملف

ن كانت الممارسة القضائیة أثبتت أنّ و  م الضحیة بكل ما النیابة العامة تقوم بموجب إعلا إ
ه ،الأمر بحفظها للملف ةحالفي ك لاسیما ونص المشرع صراحة على ذل ،یتخذ بشأن شكواه  فإنّ

جراءات التي یتم بها التبلیغ كما أغفل النص صراحة على حق الضحیة في هذا الإأغفل تنظیم 
  .ه عملیا یمكن له التعقیب علیهأنّ  الأمر بالرغم من

أولى  فقد ،الخصبة من مراحل الدعوى الجزائیةئي هو المرحلة باعتبار أن التحقیق القضاو 
له العدید من  فأقرّ  الحمایة الكافیة لضحیة الجریمة أثناء هذه المرحلة،المشرع الجزائري العنایة و 

یتولى الدفاع عنه  تعانة بمحامسالإدعاء مدنیا للمطالبة بالتعویض و حق في الإالك ،الحقوق
كما  ،المتخذة الإجراءاتأخذ نسخة من طلاع على ملف التحقیق و خیر بالإسمح لهذا الأو 

تلقي تصریحاته أو سماع سماعه و في تقدیم طلبات متعددة سواء بأعطى الحق للمدعى المدني 
  .ةد الأشیاء المحجوز انتقال للمعاینة أو تعین خبیر أو استردطلب الإشهوده أو 

الحق في اضي التحقیق أثناء هذه المرحلة و ق كما منحه الحق في الإعلان  بالأوامر المتخذة من
الحق في تهام و أمام غرفة الإ الإجراءاتخوله العدید من الحقوق أثناء سیر  وأیضائنافها تسإ

مرحلة  العدید من الضمانات أثناء أیضاللضحیة  كما قرر ،الطعن بالنقض في قراراتها
فخوله  جراء الجریمة، منضرار اللاحقة لاستفاء حقه في التعویض جبرا للأ المحاكمة وذلك

في بدایة سیر الحقوق كما منحه بعض  الحق بتكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة،
  .استدعاء الشهودو ة حكمملتأسیس كطرف مدني ورد قاضي الالمحاكمة لاسیما حق ا

إجراءات  سمیا الحق في حضور أثناء سیر المحاكمة لا احقوقالمشرع أیضا له  قرأكما 
تقدیم مذكرات حقه في المنفعة بواسطة محامیه و لمحاكمة وتوجیه الأسئلة للمتهم والشهود و ا
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دون أن یتغاضى عن حقوقه في نهایة المحاكمة أي أثناء الفصل في الدعوى  ،مكتوبة للمحكمة
الفصل في طلبات التعویض المقدمة منه من حیث قبول تأسیسها كطرف مدني و المدنیة التبعیة 

ضة أو ا بالمعار مّ إفي الحكم الفاصل في هذه الدعوى  بالقبول أو الرفض وحقه في الطعن
  .ستئناف أو الطعن بالنقضالإ

ه حاول استیفاء النص على جمیع الحقوق التي توفر بالرغم من أنّ المشرع و  غیر أنّ 
 هامشیة، بعض الحقوق والتي تبدو على ه مع ذلك قد أغفل النصنّ فإ الحمایة الكافیة للضحیة،

سمیا جواز  لا تساهم في جبر الأضرار اللاحقة به،في الحقیقة تخدم مصلحة الضحیة و  هاأنّ  إلاّ 
الدعوى العمومیة "ائیة برمتها ین لهم تأثیر على سیر الدعوى الجز رده لبعض أعوان القضاء الذّ 

  .كرد الخبیر والمحلفین" الدعوى المدنیة التبعیةو 

یجب أن تقوم أجهزة العدالة ، ضحایا الجرائمحمایة الكافیة لالدولة الحتى تكفل ه و نّ إوأخیرا ف
سواء الضبطیة القضائیة أو أعضاء النیابة العامة أو قضاة التحقیق أو قضاة الحكم فیما 

الكشف عن مرتكبي الجریمة التحري للوصول إلى الحقیقة و ث و تختص به من مهام بالبح
صول على المتخذة للح الإجراءاتتسهیل و  توضیحومساعدة الضحیة لمعرفة حقوقها و 

  .أقل تكلفةالتعویضات بأیسر الطرق و 
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